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دور قرائن التفتيش في الإثبات الجنائي في التشريع الإماراتي
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مأمون محمد أبوزيتون)2)
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ملخص البحث:
تنــاول البحــث موضــوع دور قرائــن التفتيــش فــي الإثبــات الجنائــي فــي التشــريع الإماراتــي؛ 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوء إليه ــح اللج ــي أصب ــرة، والت ــر المباش ــات غي ــائل الإثب ــدى وس ــن إح ــد القرائ إذ تع

ــكاب أســاليب الجريمــة. ــك لتطــور ارت ــات وذل العصــر مــن الضروري

ــن  ــرة القرائ ــة لفك ــة الناظم ــوص القانوني ــى النص ــوء عل ــليط الض ــى تس ــة إل ــت الدراس هدف
ــان  ــش، وبي ــررة للتفتي ــن المب ــذه القرائ ــى صــور ه ــك بقصــد التعــرف عل ــش، وذل ــررة للتفتي المب
ــوص  ــن النص ــا م ــع غيره ــا م ــم مقارنته ــن ث ــا وم ــا، وتحليله ــي تنظمه ــة الت ــوص القانوني النص
ــة التــي يعانــي  ــك للفــت نظــر المشــرع الإماراتــي لســد الثغــرات القانوني ــة، وذل ــة المقارن القانوني
منهــا التشــريع الإماراتــي وصــولااً إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا

ــي  ــة ف ــت المقارن ــث تم ــارن حي ــي والمق ــي والتحليل ــج الوصف ــى المنه ــدت الدراســة عل اعتم
ــريع  ــرى كالتش ــة الأخ ــريعات العربي ــن التش ــر م ــدد كبي ــي وع ــريع الإمارات ــن التش ــة بي الدراس
ــون  ــث إن القان ــي بعــض المواضــع بحي ــا ف ــي وغيره ــري والأردن المصــري والقطــري والجزائ

ــة. ــي نقطــة معين ــذه التشــريعات ف ــن ه ــع كل تشــريع م ــف م ــد اختل ــي ق الإمارات

وأظهــرت الدراســة بــأن المشــرع الإماراتــي بحاجــة إلــى القيــام بالعديــد مــن التعــديلات فــي 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، وكذلــك إلــى اســتحداث قانــون خــاص للبصمــة الوراثيــة.

قســمت الدراســة إلــى مبحثيــن، تــم تخصيــص الأول منهــا لدراســة القرائــن المبــررة لتفتيــش 
المتهــم ومســكنه، والثانــي لدراســة الوســائل العلميــة المســاعدة فــي عمليــات التفتيــش

الكلمات الدالة: القرائن، المتهم، الإمارات القوية، المراسلات، التلبس، التفتيش.
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المقدمة:

تعــد القرائــن مــن أدلــة الإثبــات غيــر المباشــرة، وذلــك لأنهــا لا تنصــب مباشــرة علــى الواقعــة 
اً،  ــا ــقلااً ومنطق ــا ع ــراد إثباته ــة الم ــة بالواقع ــرى مرتبط ــة أخ ــى واقع ــا عل ــا، وإنم ــراد إثباته الم
ــن  ــا م ــل عليه ــة لا دلي ــتنتاج واقع ــى أنها:"اس ــن عل ــف القرائ ــن تعري ــك يمك ــى ذل ــاد عل وبالاعتم
ــاط الواقعتيــن  ــزم معهــا ارتب ــة يل ــام الدليــل عليهــا لمــا بيــن الواقعتيــن مــن علاقــة منطقي واقعــة ق
بحكــم اللــزوم العقلــي")))، والأمثلــة علــى القرائــن كثيــرة منهــا البصمــات، ســوابق المتهــم، التقاريــر 

ــر، والمحــررات الرســمية ــة، والتصوي الطبي

ولاتســاع نطــاق القرائــن، فســنقصر هــذه الدراســة علــى القرائــن بنوعيهــا القانونيــة والقضائيــة 
ــع المشــرع  ــة هــي مــن صن ــة القانوني ــه، فالقرين ــي شــخصه ومنزل ــش المتهــم ف ــرر تفتي ــي تب والت
ــئًها  ــي ينش ــة الت ــة الضروري ــا: "الصل ــة بأنه ــة القانوني ــرف القرين ــريع )2)، وتع ــا التش ومصدره
القانــون بيــن وقائــع معينــة ")3)، فالقرائــن القانونيــة هــي الحــالات التــي يتولــى فيهــا المشــرع عــن 
القاضــي القيــام بعمليــة اســتنتاج أمــر معيــن مــن ثبــوت واقعــة معينــة، فهــي قرائــن حددهــا المشــرع 

علــى ســبيل الحصــر، وفرضهــا علــى كل مــن القاضــي والخصــوم )4).

ــن  ــة، والقرائ ــة قاطع ــن قانوني ــيطة وقرائ ــة بس ــن قانوني ــى قرائ ــم إل ــة تقس ــن القانوني والقرائ
اً إثبــات عكســها، كاعتبــار  القانونيــة البســيطة هــي التــي ليــس لهــا إلا حجيــة نســبية، ويجــوز دائمــا
ــكاب الشــريك  ــى ارت ــة عل ــم قرين ــل المخصــص للحري ــي المح ــلم ف ــت مس ــي بي ــي ف ــود أجنب وج
جريمــة الزنــا، وهــو مــا نصــت عليهــا المــادة 276 مــن قانــون العقوبــات المصــري رقــم 58 لســنة 
ــل وتكــون حجــة  ــي تقب ــة الت ــه: "الأدل ــى أن ــم 141 لســنة 2021 عل ــون رق 1937 والمعــدل بالقان
علــى المتهــم بالزنــا هــي القبــض عليــه حيــن تلبســه بالفعــل أو اعترافــه أو وجــود مكاتيــب أو أوراق 
أخــرى مكتوبــة منــه أو وجــوده فــي منــزل مســلم فــي المحــل المخصــص للحريــم"، أمــا القرائــن 
ــا  ــاس عليه ــات عكســها، ولا يجــوز القي ــي لا يجــوز إثب ــن الت ــك القرائ ــة فهــي تل ــة القاطع القانوني
اً وحجيــة ليــس مــن ســلطة القاضــي النظــر فــي  اً ونطاقــا نظــرااً لأن المشــرع قــد رســم لهــا مفهومــا
تقديرهــا، ومــن أمثلــة القرائــن القانونيــة القاطعــة، قرينــة الصحــة فــي الأحــكام النهائيــة فلا يجــوز 
الحكــم علــى خلافهــا، وذلــك فــي نطــاق القواعــد العامــة التــي تنظــم حجيــة الأحــكام، وقرينــة عــدم 

د. مايسة غنيم، القرائن ودورها في الإثبات الجنائي، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2019(، ص174.   (((

ــد  ــان: دار الحام ــة"، )عمّ ــة والمدني ــواد الجزائي ــي الم ــن ف ــات بالقرائ ــي "الإثب ــات الجنائ ــدى، الإثب د. زوزو ه  (2(

للنشــر والتوزيــع، 2020(، ط)، ص158.

محمــود عبــد العزيــز خليفــة، النظريــة العامــة للقرائــن فــي الإثبــات الجنائــي فــي التشــريع المصــري والمقــارن   (3(

ــن شــمس، القاهــرة، 1987(، ص260. ــوراه: جامعــة عي )رســالة دكت

د. زوزو هدى، مرجع سابق، ص159.   (4(
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التمييــز لعــدم بلــوغ ســن الســابعة ))).

أمــا القرائــن القضائيــة فهــي عبــارة عــن النتيجــة التــي يتحتــم علــى القاضــي أن يســتخلصها)2)، 
ــن  ــرر القرائ ــرع يق ــك أن المش ــة، ذل ــن القانوني ــي للقرائ ــق الثان ــي المنط ــة ه ــن القضائي والقرائ
ــك  ــى ذل ــره عل ــة، فيق ــة معين ــى قرين ــراده عل ــاء واضط ــتقراء القض ــظ اس ــا لاح ــة إذا م القانوني
اً القرائــن العقليــة أو  وينــص عليهــا فتتحــول إلــى قرينــة قانونيــة، والقرائــن القضائيــة تســمى أيضــا
الموضوعيــة، وهــي التــي يســتخلصها القاضــي بحكــم العقــل، والمنطــق مــن الوقائــع الثابتــة فــي 
الدعــوى، وهــذه القرائــن لا يمكــن حصرهــا مثــل وجــود بقعــة مــن دم المجنــي عليــه علــى ملابــس 

المتهــم أو ظهــور علامــات ثــراء مفاجئًــة علــى المدعــى عليــه التــي تعــد قرينــة للاخــتلاس)3).

الإشكالية البحثية:

ــوص  ــل النص ــو ه ــي، وه ــس التال ــؤال الرئي ــة بالس ــذه الدراس ــة له ــكالية البحثي ــل الإش تتمث
القانونيــة الناظمــة لفكــرة القرائــن المبــررة للتفتيــش موفقــة وتســير فــي ركــب السياســات الجنائيــة 
الحديثــة والتــي تنــادي بفكــرة العدالــة الناجــزة والمتمثلــة بتحقيــق تــوازن بيــن حــق المجتمــع فــي 
ملاحقــة المتهــم وتفتيشــه، وبيــن حــق المتهــم فــي عــدم المســاس بشــخصه أو منزلــه بمعنــاه الواســع؟ 

ويتفــرع عــن هــذه الإشــكالية الرئيــس عــدة تســاؤلات قانونيــة، نجملهــا بالتالــي:

ــي . ) ــة الت ــة والقضائي ــن القانوني ــر القرائ ــا أعتب اً عندم ــا ــي موفق هــل كان المشــرع الإمارات
ــي اســتثناءاً  ــط القضائ ــا أعطــى لمأمــوري الضب ــش، وعندم ــررة للتفتي ــض مب ــرر القب تب
ــش؟  ــك التفتي ــى أساســها ذل ــي يجــوز عل ــن الت ــر القرائ ــش المتهــم، وتقدي ــة تفتي صلاحي

ــي . 2 ــاء ف ــا ج ــمه، كم ــي جس ــم ف ــش المته ــها تفتي ــى أساس ــوز عل ــي يج ــن الت ــل القرائ ه
ــدل  ــنة 1992 والمع ــم 35 لس ــادي رق ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــادة ))5( قان الم
بالقانــون رقــم 28 لســنة 2020 تجيــز تفتيــش المتهــم فــي يديــه، ورجليــه، وفمــه، ومعدته، 
ــة، ومــا هــو موقــف  ــى إجــراء البصمــة الوراثي ــة إل ــة، هــذا بالإضاف والأعضــاء الداخلي

ــة؟  ــي مــن هــذه المســائل القانوني القضــاء الإمارات

ــا . 3 ــه، كم ــي ملابســه، أو أمتعت ــم ف ــش المته ــى أساســها تفتي ــي يجــوز عل ــن الت هــل القرائ

عطيــة علــي عطيــة مهنــا، الإثبــات بالقرائــن فــي المــواد الجنائيــة، )رســالة دكتــوراه: جامعــة القاهــرة، مصــر،   (((

ــدون ســنة نشــر(، ص131. ب

ــاب  ــي، )القاهــرة: دار الكت ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــن القضائي ــة القرائ ــة، ماهي ــود خليف ــود عبدالعزيزمحم د. محم  (2(

الحديــث، 2011(، ص161.

آمــال عبــد الرحمــن يوســف حســن، الأدلــة العلميــة الحديثــة ودورهــا فــي الإثبــات الجنائــي، )رســالة ماجســتير:   (3(

ــة الشــرق الأوســط، الأردن، 2012(، ص58. جامع
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ــع  ــش تواب ــز تفتي ــادي، تجي ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــادة ))5( قان ــي الم ــاء ف ج
المتهــم كالســيارة مثــلا أو المكتــب، أو الهاتــف، أو العيــادة، أو المســتودع، أو الكمبيوتــر، 
أو المراســلات، أو المحادثــات الهاتفيــة فــي ســيارته، ومكتبــه، وهاتفــه، وحاســوبه، 
ــألة  ــذه المس ــن ه ــي م ــاء الإمارات ــف القض ــا موق ــة، وم ــه الهاتفي ــلاته ومحادثات ومراس

ــة؟  القانوني

ــا . 4 ــث عم ــم بالبح ــش المته ــي تفتي ــط القضائ ــوري الضب ــي لمأم ــرع الإمارات ــاز المش أج
ــرر القبــض، شــريطة أن  ــن تب ــرت قرائ ــه إذا تواف يكــون بجســمه، أو ملابســه، أو أمتعت
تكــون الآثــار أو الأشــياء التــي يتــم التفتيــش عنهــا متعلقــة بالجريمــة، أو لازمــة للتحقيــق، 
وعليــه تثــار هنــا مشــكلة تتمثــل فــي مــا هــو المعيــار القانونــي الــذي يجــوز علــى أساســه 
ــق؟،  ــة للتحقي ــة أو لازم ــة بالجريم ــا متعلق ــش عنه ــم التفتي ــي يت ــياء الت ــأن الأش ــول ب الق
وهــل مأمــور الضبــط القضائــي والــذي يعــد هــو المختــص بتقديــر تلــك الأمــور قــادرا 
علــى البــت فــي تلــك المســائل القانونيــة والحفــاظ علــى الضمانــات القانونيــة للتفتيــش أم 
لا؟ وهــل القرائــن التــي تبــرر التفتيــش الإداري والوقائــي والــذي لا يكــون الهــدف منــه 
البحــث عــن الأدلــة الماديــة للجريمــة تصلــح لأن تكــون أساســا للتفيــش الجزائــي؟ وهــل 
ــة؟ ــة فــي الجريمــة الجزائي ــح للإدان ــل المســتمد مــن التفتيــش الإداري والوقائــي يصل الدلي

يعتبــر المشــرع الإماراتــي التلبــس والإمــارات القويــة مــن القرائــن التــي تجيــز تفتيــش . 5
منــزل المتهــم وملحقاتــه، بدليــل المــادة )53( قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كمــا ويعتبــر 
المشــرع الإماراتــي وضــع الشــخص بنــص القانــون أو بحكــم القضــاء تحــت المراقبــة، 
ووجــود أمــارات قويــة تدعــو للاشــتباه فــي ارتكابــه جنايــة أو جنحــة مــن القرائــن التــي 
تبــرر تفتيــش منــزل المتهــم ولــو لــم تكــن هنــاك حالــة تلبــس مــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة 
)54(، وتثــور هنــا مشــكلة حــول مــا المقصــود بالأمــارات القويــة؟ ومــا هــو معيارهــا؟ 

ومــا هــي ضماناتهــا القانونيــة؟ 

أهمية الدراسة: 

تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة فــي أن القرائــن القانونيــة غيــر القطعيــة والقرائــن القضائيــة والتــي 
يجــوز علــى أساســها تفتيــش المتهــم بمعنــاه الواســع فــي شــخصه، ومنزلــه هــي عبــارة عــن تكهنــات 
شــخصية تــدور فــي خلــد مأمــور الضبــط القضائــي غيــر محاطــة بضمانــات قانونيــة تضمــن تحقيق 
العدالــة الناجــزة والتــي تنــادي بهــا السياســات الجنائيــة الحديثــة والمتمثلــة بتحقيــق تــوازن بيــن حــق 
المجتمــع فــي ملاحقــة المتهــم وتفتيشــه، وبيــن حــق المتهــم فــي عــدم المســاس بشــخصه ومنزلــه، 
كمــا تتمثــل أهميــة هــذه الدراســة فــي تطــور فكــرة القرائــن المبــررة للتفتيــش نظــرا لتطور الوســائل 
ــة ومــدى  ــة واســتخداماتها كمــا هــو الأمــر بالنســبة لتطــور موضــوع البصمــة الوراثي الإلكتروني
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اعتبارهــا قرينــة تجيــز تفتيــش المتهــم، هــذا بالإضافــة إلــى ضبابيــة بعــض التعابيــر القانونيــة التــي 
ــة الناظمــة لمســألة  تبــرر تفتيــش المتهــم، كمــا جــاء فــي المــادة )42( قانــون الإجــراءات الجزائي

التلبــس والتــي يجــوز علــى أساســها القبــض علــى المتهــم وتفتيشــه.

أخيــرا تتمثــل أهميــة الدراســة فــي قــرار للمحكمــة الاتحاديــة العليــا والــذي جــاء فيــه: "للمحكمة 
أن تكــون عقيدتهــا ممــا تطمئًــن إليــه مــن أدلــة وعناصــر فــي الدعــوى، وأن تأخــذ مــن أي بينــة أو 

قرينــة ترتــاح إليهــا دلــيلا لحكمهــا"))).

أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى النصــوص القانونيــة الإماراتيــة الناظمــة لفكرة 
القرائــن المبــررة للتفتيــش، وذلــك بقصــد التعــرف علــى صــور هــذه القرائــن المبــررة للتفتيــش، 
وبيــان النصــوص القانونيــة الناظمــة لــه وتحليلهــا، وتقييمهــا، ومقارنتهــا بغيرهــا مــن النصــوص 
ــى مواطــن  ــوة فيهــا، ولفــت نظــر المشــرع الإماراتــي إل ــة مواطــن الق ــة، لمعرف ــة المقارن القانوني
الضعــف لتعديلهــا، كذلــك تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى موقــف التشــريعات المقارنــة 
مــن القرائــن القانونيــة والقضائيــة التــي تبــرر التفتيــش والتــي لــم يتعــرض لهــا المشــرع الإماراتــي، 
وذلــك لتقييــم تلــك المســائل القانونيــة، وتقويمهــا، وتقديــم التوصيــة المناســبة للمشــرع الإماراتــي، 
إضافــة إلــى ذلــك تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى موقــف كل مــن الفقــه والقضــاء المحلــي 
والمقــارن مــن القرائــن القانونيــة والقضائيــة المبــررة للتفتيــش للوقــوف عليهــا وبيــان مــدى 
صلاحيــة تلــك القرائــن لتبريــر التفتيــش مــن عدمــه، كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم نتائــج 
وتوصيــات ومقترحــات تســاعد فــي ســد الثغــرات القانونيــة التــي تعانــي منهــا النصــوص القانونيــة 
الناظمــة للقرائــن المبــررة للتفتيــش، أو لأن تكــون حجــر الأســاس لدراســات قانونيــة أخــرى أشــمل 

فــي هــذا المجــال

منهج الدراسة وتقسيمها: 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، والتحليلــي، والمقــارن ليــس فقــط مــن أجــل عــرض 
أحــكام كل قانــون وبيــان الاخــتلاف والتشــابه بينهمــا فيمــا يتعلــق بفكــرة القرائــن المبــررة للتفتيــش، 
بــل أيضــا لتفســير أســباب ومظاهــر الاخــتلاف بيــن هــذه القوانيــن، ومعرفــة أيهمــا أفضــل فــي كل 
مســألة قانونيــة، لنخلــص إلــى نتائــج وتوصيــات تخــدم المشــرع الإماراتــي، وترقــى بفكــرة القرائــن 

المبــررة للتفتيــش إلــى مصــاف التشــريعات المتقدمــة

راجــع حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا، مجموعــة الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الجزائيــة وتأديــب المحاميــن   (((

والخبــراء، )بالتعــاون مــع كليــة الشــريعة والقانــون، جلســة )30\)\1991) 1996(، الطعنــان رقــم )133\134) 
لســنة 2) قضائيــة، الســنة الثالثــة عشــرة 1991، المكتــب الفنــي رقــم )2)(، الطبعــة الأولــى 1416 هـــ، ص60 

.61 -
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وتم تقسيم البحث كالآتي: 

المبحث الأول: القرائن المبررة لتفتيش المتهم ومسكنه

المطلب الأول: القرائن المبررة لتفتيش شخص المتهم

المطلب الثاني: القرائن المبررة لتفتيش مسكن المتهم

المبحث الثاني: الوسائل العلمية المساعدة في عمليات التفتيش

المطلب الأول: الكلاب البوليسية كوسيلة مساعدة للتفتيش

المطلــب الثانــي: التســجيل والتصويــر وضبــط المــراسلات والاطلاع عليهــا كوســائل علميــة 
مســاعدة للتفتيــش

المبحث الأول: القرائن المبررة لتفتيش المتهم ومسكنه
اً لما يلي: سوف أقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك وفقا

المطلب الأول: القرائن المبررة لتفتيش شخص المتهم

إن الحــالات التــي تجيــز القبــض علــى المتهــم هــي قرائــن تجيــز لمأمــوري الضبــط القضائــي 
بنــاءاً عليهــا تفتيــش المتهــم، وفــي حــال غيــاب أيــة حالــة مــن الحــالات التــي تجيــز القبــض لا يعتبــر 
اً، وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )5 مــن قانــون الإجــراءات  التفتيــش صحيحــا
الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه: "لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتــش المتهــم فــي الأحــوال التــي 
اً القبــض عليــه ويجــري تفتيــش المتهــم بالبحــث عمــا يكــون بجســمه أو ملابســه  يجــوز فيهــا قانونــا
أو أمتعتــه مــن آثــار أو أشــياء تتعلــق بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق فيهــا "،وعليــه فالمســتفاد 
اً القبــض علــى المتهــم يجــوز تفتيشــه  مــن نــص المــادة الســابقة أن الحــالات التــي يجــوز فيهــا قانونــا

وهــذا الأمــر يقتصــر علــى الأشــخاص فقــط وليــس المنــازل ))).

ــم 150 لســنة 1950  ــة المصــري رق ــون الإجــراءات الجنائي كمــا نصــت المــادة 46 مــن قان
المعــدل بالقانــون رقــم 189 لســنة 2020 وتعديلاتــه علــى أنــه: "فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا 
ــون الإجــراءات  ــي أن يفتشــه"، فقان ــط القضائ ــم يجــوز لمأمــور الضب ــى المته اً عل ــا ــض قانون القب
الجنائيــة المصــري قــد نــص بصفــة عامــة فــي هــذه المــادة علــى أنــه فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا 

ــسلام  ــدة، )دار ال ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي ف ــق الابتدائ ــري، التحقي ــس المعم ــد ౫ಋ خمي ــادل عب ع  (((

للطباعــة والنشــر، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون المغربــي، المغــرب، 2016(، ع 30، ص29.
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القبــض علــى المتهــم يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يفتشــه اعتبــارااً بأنــه كلمــا كان القبــض 
اً ))).  اً كان التفتيــش الــذي يجريــه مــن خــول اجــراؤه علــى المقبــوض عليــه صحيحــا صحيحــا

ــك  اً لذل ــا ــض وتبع ــواز القب ــألة ج ــول مس ــة ح ــات القضائي ــن التطبيق ــد م ــاك العدي ــد هن وتوج
ــي  ــي إحــدى أحكامهــا والت ــي ف ــز دب ــه محكمــة تميي ــت إلي تفتيــش المتهــم، ولعــل أبرزهــا مــا ذهب
تتلخــص وقائعهــا فــي أن: "الطاعــن قــد صــدر أمــر بالقبــض عليــه فــي جريمــة اتلاف إلا أنــه تــم 
اصطحابــه لأخــذ عينــة مــن بولــه علــى ســند مــن القــول أنــه كان فــي حالــة غيــر طبيعيــة، ولمــا كان 
القائــم بضبطــه الشــرطي ... لــدى ســؤاله أمــام المحكمــة لــم يبيــن الدلائــل الكافيــة التــي اســتند إليهــا 
ــز تفتيشــه  ــل التــي تجي ــم يســتظهر الحكــم هــذه الدلائ ــه، ول ــة مــن بول لتفتيــش الطاعــن وأخــذ عين
ــدرة،  ــواد مخ ــي م ــة تعاط ــه جريم ــن ارتكاب ــئ ع ــة إتلاف لا ينبى ــي جريم ــه ف ــض علي وكان القب
ــه عامــة  ــة وجــاءت عبارت ــر الطبيعي ــه غي ــة حالت ــم يكشــف عــن ماهي ــط ل ــا أن محضــر الضب كم
ومبهمــة، وحيــث إن المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي 
ــوال  ــي الأح ــة ف ــه جريم ــى ارتكاب ــة عل ــل كافي ــد دلائ ــذي توج ــم الحاضــر ال ــى المته ــض عل القب
اً- فــي  اً- فــي الجنــح المتلبــس بهــا المعاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة، ثالثــا الآتيــة: أولا- الجنايــات، ثانيــا
اً تحــت المراقبــة أو يخشــى هروبــه،  الجنــح المعاقــب عليهــا بغيــر الغرامــة إذا كان المتهــم موضوعــا
ــراد الســلطة  ــة والتعــدي الشــديد ومقاومــة أف ــة الأمان ــال وخيان ــح الســرقة والاحتي اً- فــي جن رابعــا
العامــة بالقــوة وانتهــاك حرمــة الآداب العامــة والجنــح المتعلقــة بالأســلحة والذخائــر والمســكرات 
ــش المتهــم عــملااً  ــي هــذه الحــالات تفتي ــي ف ــط القضائ ــر الخطــرة، ويحــق لمأمــور الضب والعقاقي
ــن  ــة م ــم جريم ــكاب المته ــى ارت ــة عل ــل كافي ــود دلائ ــون شــريطة وج ــن ذات القان ــادة )5 م بالم
هــذه الجرائــم، ويتعيــن علــى الحكــم اســتظهار تلــك الدلائــل الكافيــة، وكان الطاعــن قــد صــدر أمــر 
القبــض عليــه فــي جريمــة إتلاف إلا أنــه تــم اصطحابــه للمختبــر وأخــذ عينــة مــن بولــه، والقائــم 
بضبطــه الشــرطي ...لــم يبيــن الدلائــل الكافيــة التــي اســتند إليهــا لتفتيــش الطاعــن وأخــذ عينــة مــن 
بولــه ولــم يســتظهر الحكــم هــذه الدلائــل التــي تجيــز تفتيشــه وكان القبــض عليــه فــي جريمــة اتلاف 
لا ينبــئ بذاتــه عــن ارتكابــه جريمــة تعاطــي مــواد مخــدرة ممــا يجــوز معــه تفتيشــه، وعليــه فــإن 
اً بالقصــور فــي التســبيب ممــا يوجــب نقضــه لهــذا الســبب دون  الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوبا

حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن ")2) 

ــأن  ــك ب ــل الطاعــن، وذل ــدم مــن قب ــدت الطعــن المق نــرى أن المحكمــة فــي الحكــم الســابق أي
الحالــة التــي تــم القبــض فيهــا علــى الجريمــة لــم تكــن مــن الأســاس صحيحــة، وعليــه فــإن التفتيــش 

د. صلاح الدين جمال الدين، بطلان إجراءات القبض، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2004(، ص142.  (((

راجــع حكــم محكمــة تمييــز دبــي، )مجموعــة الأحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة فــي المــواد المدنيــة والتجارية   (2(

والعماليــة والأحــوال الشــخصية والجزائيــة، 2001 )، ع 2)، جلســة الســبت 28 / 4 / 2001، الطعــن رقــم 20 
لســنة 2001 جــزاء، ص1123، 1124، 25)).
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اً، والمشــرع الإماراتــي كان موفقــا فــي هــذا الشــأن عندمــا اعتبــرخ  اً لذلــك يكــون بــاطلااً أيضــا تبعــا
ــط  ــش، وأعطــى لمأمــوري الضب ــررة للتفتي ــرر القبــض مب ــي تب ــة الت ــة والقضائي ــن القانوني القرائ

القضائــي اســتثناءاً صلاحيــة تفتيــش المتهــم ))).

ويثــور تســاؤل حــول القرائــن التــي يجــوز علــى أساســها تفتيــش المتهــم فــي جســمه كمــا جــاء 
فــي نــص المــادة ))5( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الســالف الذكــر هــل تجيــز تفتيــش المتهــم 
فــي يديــه، ورجليــه، وفمــه، ومعدتــه، والأعضــاء الداخليــة؟ هــذا بالإضافــة إلــى إجــراء البصمــة 

الوراثيــة، ومــا هــو موقــف القضــاء الإماراتــي مــن هــذه المســائل القانونيــة؟

ــى  ــص عل ــم ين ــه ل ــرى بأن ــي ي ــع للمشــرع الإمارات ــة عــن التســاؤلات الســابقة، المتاب للإجاب
مــا يتعلــق بجــواز تفتيــش المتهــم فــي يديــه ورجليــه وفمــه ومعدتــه والأعضــاء الداخليــة، إلا أنــه 
بالاســتناد علــى النــص التفســير الواســع للقانــون والتــي تتفــق مــع الغايــة والمنطــق تجيــز لمأمــور 
ــة  ــط الجريم ــو ضب ــك ه ــن ذل ــدف م ــك لأن اله ــذه الفحوصــات؛ وذل ــام به ــي القي ــط القضائ الضب
والوقــوف علــى معالمهــا، فلا يعقــل أن يطلــب مأمــور الضبــط القضائــي عنــد تفتيشــه للمتهــم بــأن 
ــم يفتحهــا، وفيمــا يتعلــق بإجــراء فحــص البصمــة الوراثيــة، فهــو  يفتــح يديــه إن كانــت مغلقــة ول
مــن الفحوصــات التــي تدلــي بمعلومــات وراثيــة خاصــة للأفــراد، ولــم ينظــم المشــرع الإماراتــي 
ــذا الفحــص  ــوم بإجــراء ه ــن يق ــه كل م ــون خــاص يســتطيع مــن خلال ــي قان ــة ف ــة الوراثي البصم
بالرجــوع إليــه، وهــذا علــى خلاف المشــرع القطــري الــذي نظــم البصمــة الوراثيــة فــي القانــون 

ــم )9( لســنة 2013. رق

ويثــور تســاؤل مهــم جــدااً يتعلــق برفــض المتهــم القيــام بهــذا الفحــص كإجــراء مــن إجــراءت 
التفتيــش؟ هــل يجــوز أن يتــم إجبــاره علــى إعطــاء عينتــه للكشــف عــن الحقيقــة أم لا؟

ــى إعطــاء  ــار المتهــم عل ــى عــدم جــواز إجب ــة عــن التســاؤل الســابق، ذهــب رأي إل وللإجاب
عينتــه الوراثيــة، وحجــة هــذا الــرأي فــي أن ذلــك فيــه مســاس بحرمــة الجســد)2)، وذهــب رأي آخــر 
إلــى إكــراه المتهــم علــى الخضــوع لتحاليــل الـــ DNA، خاصــة وأنّ هــذه التحاليــل ســوف تتمثــل 
ــرأي  ــع ال ــة م ــق الباحث ــه )3)، وتتف ــة من ــى عين ــع للحصــول عل ــي طــرف الاصب ــرة ف ــي شــك إب ف

ــي  ــم ف ــش المته ــي أن يفت ــط القضائ ــور الضب ــادي : " لمأم ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة )5 م الم  (((

اً القبــض عليــه ويجــري تفتيــش المتهــم بالبحــث عمــا يكــون بجســمه أو ملابســه  الأحــوال التــي يجــوز فيهــا قانونــا
ــق بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق فيهــا" . ــار أو أشــياء تتعل ــه مــن آث أو أمتعت

ــتير،  ــالة ماجس ــي، )رس ــات الجنائ ــي الإثب ــا ف ــدى حجيته ــة وم ــة الوراثي ــاني، البصم ــد حس ــد ౫ಋ مجي ــي عب عل  (2(

جامعــة النهريــن، بغــداد، 2014(، ص43.

ــر،  ــدون دار نش ــة )ب ــن الجريم ــف ع ــي الكش ــا ف ــة ودوره ــورة البيولوجي ــادي، الث ــد الحم ــد محم ــد حم د. خال  (3(

ص61.  ،)2005
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القائــل بجــواز إجبــار المتهــم فــي حالــة رفضــه علــى الخضــوع لتحليــل الـــDNA، فخيــار إجبــار 
المتهــم علــى الخضــوع لتلــك التحاليــل هــو بلا شــك الخيــار الأمثــل وعليــه كان مــن الأفضــل أن 
ــدم  ــار ع ــة واعتب ــه الوراثي ــم بإعطــاء عينت ــار المته ــى جــواز اجب ــي عل ــص المشــرع الإمارات ين
ــذي نــص فــي  ــك أســوة بالمشــرع القطــري ال ــه للجريمــة وذل ــى ارتكاب ــة عل ــة قرين ــه للعين إعطائ
المــادة 4 مــن القانــون القطــري الخــاص بالبصمــة الوراثيــة علــى أنــه: "...ويعتبــر امتنــاع المتهــم 
عــن إعطــاء العينــة اللازمــة قرينــة علــى ارتكابــه الجريمــة المنســوبة إليــه، مــا لــم يثبــت العكــس".

والمشــرع الإماراتــي بحاجــة إلــى نــص قانونــي يجيــز صراحــةاً اللجــوء إلــى فحــص البصمــة 
الوراثيــة، لأن فحــص البصمــة الوراثيــة مــن الفحوصــات التــي فيهــا مســاس وإيــذاء للجســد 
ــى خلاف  ــة وهــذا عل ــى إعطــاء العين ــار عل ــى الاجب ــم يتطــرق إل ــول، فهــو ل ــدم أو الب كفحــص ال
المشــرع القطــري الــذي نــص بشــكل صريــح فــي المــادة 4 الســالفة الذكــر أعلاه بــأن المتهــم يجبــر 
علــى إعطــاء عينتــه الوراثيــة، وإجبــار المتهــم علــى إعطــاء فحــص الــدم قــد تطــرق لــه المشــرع 
الإماراتــي ولكــن هــذا فــي القانــون الاتحــادي رقــم 14 لســنة 1995 والمعــدل بالقانــون رقــم 30 
لســنة 2021 بشــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة حيــث نصــت المــادة 59 مكــرر 2 
علــى أنه:"يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )10.000( عشــرة 
ــات  ــة الفحــص اللازم لإثب ــة، بأخــذ عين ــة العام ــن النياب ــه إذن م ــن صــدر بحق ــم كل م آلاف دره
احتوائهــا علــى مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة مــن عدمــه وامتنــع دون مبــرر عــن إعطائــه"، 
ــة، وليــس خــاص  ــرات العقلي ــون مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤث إلا أن هــذا النــص خــاص بقان
بفحــص البصمــة الوراثيــة وعليــه فالمشــرع الإماراتــي بحاجــة إلــى نــص خــاص للبصمــة الوراثيــة 
يجبــر المتهــم علــى إعطــاء عينتــه الوراثيــة، وبــالاطلاع علــى المــواد مــن 30 إلــى 40 الخاصــة 
بواجبــات مأمــوري الضبــط القضائــي لا يوجــد مــا ينــص صراحــة علــى أي نــص يتعلــق بإجبــار 

المتهــم بشــكل صريــح علــى إعطــاء عينتــه الوراثيــة أو فحــص الــدم أول البــول .

والمســألة متروكــة لتقديــر القاضــي فــي تكويــن يقينــه الداخلــي القائــم علــى الاطمئًنــان بقــوة 
ــة  ــول البصم ــارات هــو قب ــة الإم ــى قضــاء دول ــب عل ــة، والغال ــة الوراثي ــة كالبصم ــة العلمي الأدل
ــن  ــي تطمئً ــن الطــرق الت ــق م ــا طري ــى آخــر إنه ــة الأخــرى، بمعن ــاند الأدل ــة تس ــة كقرين الوراثي
اً مــا )))، وعندمــا يقبــل القاضــي تلــك القرينــة ويعتمدهــا تصبــح دليــل كامــل قــد يســتند  القاضــي نوعــا

إليــه فــي الإدانــة .

كمــا نصــت المــادة )5 ســالفة الذكــر علــى عبــارة "تفتيــش المتهــم فــي ملابســه، أو أمتعتــه"، 
إلا أن كلمــة أمتعتــه كلمــة واســعة، فالمشــرع لــم يتطــرق إلــى بيــان جــواز تفتيــش توابــع المتهــم 

د. خليفــة علــي الكعبــي، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا علــى الأحــكام الفقهيــة، )الأردن: دار النفائــس للنشــر   (((

.104  - ص103  ط)،   ،)2006 والتوزيــع، 
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كالســيارة مــثلا، أو المكتــب، أو الهاتــف، أو العيــادة، أو المســتودع، أو الكمبيوتــر، أو المــراسلات، 
أو المحادثــات الهاتفيــة فــي ســيارته، ومكتبــه، وهاتفــه، وكمبيوتــره، ومراسلاتــه، ومحادثاتــه 
الهاتفيــة، فــكان مــن الأفضــل أن يذكــر فــي نــص المــادة الســابقة جــواز اللجــوء إلــى توابــع المتهــم، 
ــخص  ــش ش ــتثنائي أن يفت ــاص اس ــي كاختص ــط القضائ ــور الضب ــز لمأم ــرع يجي ــث أن المش حي
المتهــم فــي جســمه أو ملابســه أو أمتعتــه، وهنــا أو تفيــد التخييــر، ومتــى مــا جــاز لمأمــور الضبــط 
القضائــي القبــض علــى المتهــم جــاز لــه بنــاءاً علــى ذلــك تفتيشــه ودون أن تكــون لــه خصوصيــة 
فــي ذلــك، لأن الأمــر هنــا يتعلــق بســلطة اســتثنائية لمأمــور الضبــط، أمــا بالنســبة للاطلاع علــى 
المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود وتســجيل المكالمــات والمحادثــات الســلكية 
واللاســلكية فلا مأمــور الضبــط القضائــي لــه الحــق فــي الاطلاع عليهــا ولا النيابــة العامــة تســتطيع 
اً  أن تقــوم بذلــك مــن تلقــاء نفســها، ولكــن يجــب أن تحصــل علــى الموافقــة مــن النائــب العــام وفقــا
للمــادة 75 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي والتــي نصــت علــى أنــه: "لعضــو النيابــة 
العامــة أن يفتــش المتهــم ولا يجــوز لــه تفتيــش غيــر المتهــم أو منــزل غيــر منزلــه إلا إذا اتضــح مــن 
أمــارات قويــة أنــه حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة، ويجــوز لــه بموافقــة النائــب العــام أن يضبــط 
لــدى مكاتــب البريــد جميــع المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود ولــدى مكاتــب 
البــرق جميــع البرقيــات، وأن يراقــب ويســجل المحادثــات بمــا فــي ذلــك الســلكية واللاســلكية متــى 

اســتوجبت مقتضيــات التحقيــق ذلــك "

اً عبــارة "متعلقــة بالجريمــة أو لازمــة للتحقيــق" واســعة، ومأمــور الضبــط القضائــي  وأيضــا
ــائل  ــك المس ــي تل ــت ف ــى الب ــادرااً عل ــس ق ــور لي ــك الأم ــر تل ــص بتقدي ــو المخت ــر ه ــذي يعتب وال

ــش. ــة للتفتي ــات القانوني ــى الضمان ــاظ عل ــة والحف القانوني

ــي نطــاق غرضــه، ويتحــدد الغــرض مــن  ــي ف ــا بق اً طالم ــى مشــروعا ــي يبق ــش الوقائ والتفتي
التفتيــش بتجريــد الشــخص مــن كل مــا يشــكل خطــرااً علــى حياتــه أو علــى حيــاة الآخريــن، أمــا إذا 

تجــاوز حــدود غرضــه فهــو إجــراء باطــل ))).

والتفتيــش الإداري مــن قبيــل قرائــن التفتيــش التــي لهــا دور فعــال فــي الإدانــة، كالتفتيــش الــذي 
يقــوم بــه رجــال الجمــارك، وتأكيــدااً علــى ذلــك مــا ذهبــت إليــه محكمــة تمييــز دبــي فــي الواقعــة 
التــي تتلخــص وقائعهــا فــي أن النيابــة العامــة قــد اتهمــت ...بدائــرة مركــز أمــن المطــارات بأنــه 
ــن  ــتحقها، طع ــي يس ــة الت ــه بالعقوب ــت معاقبت ــد التعاطي،وطلب ــدرة بقص ــادة مخ ــرز م ــب وأح جل
المتهــم بالحكــم، ومنعــاه فــي ذلــك بــأن إجــراءات القبــض والتفتيــش باطلــة، وأنــه لــم توجــد هنــاك 

ــي  ــن الأردن ــي القانوني ــر إذن ف ــة للتفتيــش بغي ــط القانوني ــة، الضواب ــى الطراون فهــد يوســف الكساســبة ومصطف  (((

والمصــري، )بحــث منشــور فــي مجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، الجامعــة الأردنيــة،2015( مــج 42، 
ع2، ص724
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أيــة شــبهة تســتدعي بــأن يقــوم رجــل الجمــارك بتفتيشــه، وأنــه لــم يكــن يخفــي العلبــة التــي ضبــط 
اً، لمــا كان ذلــك وكان القانــون قــد منــح موظفــي  بهــا المخــدر وكان يعتقــد أنهــا مــادة منشــطة جنســيا
ــة  ــم بتأدي ــاء قيامه ــي أثن ــة ف ــة القضائي ــة الضبطي ــن صف ــم القواني ــبغت عليه ــن أس ــارك الذي الجم
ــي حــدود  ــة أو ف ــرة الجمركي ــع داخــل الدائ ــش الأماكــن والأشــخاص والبضائ ــم حــق تفتي وظائفه
نطــاق الرقابــة الجمركيــة إذا كانــت لديهــم دواعــي الشــك فيمــن يوجــدون بداخــل تلــك المناطــق، 
ــرة  ــل الدائ ــم داخ ــد ت ــش ق ــذا التفتي ــدر، وأن ه ــط المخ ــه ضب ــفر عن ــد أس ــن ق ــش الطاع وأن تفتي
ــتباه  ــى الاش ــؤدي إل ــا ي ــارات م ــن الاعتب ــه م ــت لدي ــد أن قام ــارك بع ــل الجم ــن رج ــة م الجمركي
فــي الطاعــن فإنــه يصــح الاستشــهاد بهــذا الدليــل علــى تلــك الجريمــة علــى اعتبــار أنــه تــم نتيجــة 
ــه فــإن  ــم فــإن الدفــع ببــطلان القبــض والتفتيــش يكــون غيــر ســديد وعلي إجــراء مشــروع ومــن ث

الطعــن برمتــه يكــون علــى غيــر أســاس متعيــن الرفــض))).

اً للقاعــدة الصــادرة ســنة 2007 مــن محكمــة تمييــز دبــي والتــي تنــص علــى أنــه: "إذا  ووفقــا
كان القانــون قــد منــح موظفــي الجمــارك الذيــن أســبغت عليهــم القوانيــن صفــة الضبطيــة القضائيــة 
ــرة  ــع داخــل الدائ ــش الأماكــن والأشــخاص والبضائ ــم حــق تفتي ــة وظائفه ــم بتأدي ــاء قيامه ــي أثن ف
الجمركيــة أو فــي حــدود نطــاق الرقابــة الجمركيــة إذا كانــت لديهــم دواعــي الشــك فيمــن يوجــدون 
ــش  ــض والتفتي ــود القب ــر قي ــون بالنســبة للأشــخاص تواف ــب القان ــم يتطل ــك المناطــق ول بداخــل تل
المنظمــة بقانــون الإجــراءات الجزائيــة أو اشــتراط وجــود المــراد تفتيشــه، بــل أنــه يكفــي أن يقــوم 
لــدى الموظــف المنــوط بالمراقبــة والتفتيــش حالــة تنــم عــن توافــر شــبهة التهريــب الجمركــي حتــى 
ــل يكشــف عــن  ــى دلي ــه عل ــذي يجري ــش ال ــاء التفتي ــر أثن ــإذا هــو عث ــا ف ــت حــق الكشــف عنه يثب
جريمــة غيــر جمركيــة معاقــب عليهــا فــي القانــون فإنــه يصــح الاســتدلال بهــذا الدليــل لأنــه ظهــر 

أثنــاء إجــراء مشــروع فــي ذاتــه ولــم يرتكــب فــي ســبيل الحصــول عليــه أيــة مخالفــة ")2).

وتعــد حالــة التلبــس قرينــة تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى المتهــم وتفتيشــه، 
فالتلبــس حالــة تلازم الجريمــة نفســها وليــس شــخص فاعلهــا، ويتحقــق التلبــس بوصفــه حالــة عينيــة 
لا شــخصية إذا تــم إدراك الجريمــة حــال وقوعهــا، أو عقــب وقوعهــا ببرهــة يســيرة، أو إذا تتبــع 
ــلحة، أو  ــياء أو أس ــه أش ــاملااً مع ــي ح ــط الجان ــراخ، أو إذا ضب ــاح أو الص ــي بالصي ــة الجان العام

وجــدت بــه آثــار تــدل علــى أنــه فاعــل أو شــريك فــي الجريمــة خلال 24 ســاعة )3). 

راجــع حكــم محكمــة تمييــز دبــي -الأحــكام الجزائيــة -الطعــن رقــم 329 لســنة 2007 قضائيــة -الدائــرة الجزائيــة   (((

-بتاريــخ 2007 - 10 - 22 مكتــب فنــي 18، ص 331.

ــام  ــذ ع ــي من ــز دب ــة تميي ــة الصــادرة عــن محكم ــد القانوني ــز، )مجموعــة القواع ــد العزي ــا عب المستشــار زكري  (2(

1990 حتــى عــام 2008 فــي القبــض والتفتيــش، القاعــدة الصــادرة ســنة 2007(، بتاريــخ 22 / 10 / 2007، 
ص29.

د. علاء الديــن مرســي، ســلطات النيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط القضائــي فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة،   (3(
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وهــذا مــا أكدتــه المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 35 لســنة 1992 
ــيرة،  ــة يس ــا ببره ــد ارتكابه ــا أو بع ــال ارتكابه ــي ح ــا ف اً به ــا ــة متلبس ــون الجريم ــه: "تك ــى أن عل
اً بهــا إذا تبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا، أو تبعتــه العامــة مــع الصيــاح إثــر  وتعتبــر الجريمــة متلبســا
وقوعهــا أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت حــاملااً آلات أو أســلحة أو متــاع أو أشــياء يســتدل 
منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت آثــار أو علامــات تفيــد 
ذلــك "، ونســتنتج مــن نــص المــادة الســابقة أن المشــرع اعتبــر الحــالات التــي ذكرهــا فــي نــص 

المــادة المذكــورة قرائــن مبــررة لتفتيــش المتهــم.

كمــا نصــت المــادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، علــى أنــه: "تكــون الجريمة 
اً بهــا، إذا  اً بهــا حــال إرتكابهــا أو عقــب ارتكابهــا ببرهــة يســيرة، وتعتبــر الجريمــة متلبســا متلبســا
اتبــع المجنــي عليــه مرتكبهــا أو تتبعتــه العامــة مــع الصيــاح أثــر وقوعهــا، أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد 
اً أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو  وقوعهــا بوقــت قريــب حــاملااً آلالات أو أوراقــا

شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك "

وبالرجــوع إلــى نصــوص المــواد الســابقة فــي التشــريع الإماراتــي والمصــري، نــرى بــأن كلا 
المشــرعين ذكربــأن حــالات التلبــس هــي قرائــن مبــررة لتفتيــش المتهــم، إلا أن الباحثــة تــرى بــأن 
عبــارة "إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قريــب حــاملااً آلات أو أســلحة أو متــاع أو أشــياء 
يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا "هــي عبــارة مــن الممكــن أن يتــم فيهــا الاعتــداء علــى 
حريــة شــخص آخــر لا علاقــة لــه بالجريمــة، أي أن وجــود سلاح أو آلــة فــي يــد شــخص مــا بعــد 
اً أن  وقــوع جريمــة معينــة ليــس بالضــرورة أن يكــون هــو مــن ارتكــب تلــك الجريمــة، وخصوصــا

لــم يتــم القبــض عليــه فــي الحــال وهــو يحمــل الأســلحة وإنمــا بعــد ارتــكاب الجريمــة بفتــرة.

وبعــض القرائــن تكــون واضحــة ومبــررة للقبــض علــى المتهــم ومــن ثــم تفتيشــه، كمشــاهدة 
الجريمــة حــال ارتكابهــا، ومشــاهدة المجنــي عليــه أو العامــة يتبعــون الجانــي بالصيــاح، لأن ذلــك 

فيــه مــن الدلائــل مــا يكفــي دون حاجــة إلــى توافــر دلائــل أخــرى ))).

ويثــور تســاؤل حــول طبيعــة الأعمــال التــي يقــوم بهــا مأمــوري الضبــط القضائــي فــي أحــوال 
التلبــس باعتبارهــا قرينــة مــن القرائــن التــي تبيــح تفتيــش المتهــم، هــل هــي مــن قبيــل أعمــال جمــع 

الاســتدلال أم التحقيــق؟

ــراء  ــد إج ــس يع ــوال التلب ــي أح ــي ف ــط القضائ ــال الضب ــذه رج ــا يتخ ــى أن م ــب رأي إل ذه

)مصر: المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014(، ط)، ص286.

د. بســيوني إبراهيــم أبــو عطــا، التلبــس بالجريمــة وأثــره فــي الفقــه الإسلامــي والقانــون الوضعــي، )الإســكندرية:   (((

دار الجامعــة الجديــدة، بــدون ســنة نشــر(، ص280.
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تحقيــق، والســبب فــي ذلــك أن التمييــز بيــن النوعيــن مناطــه مــدى مــا ينطــوي عليــه الإجــراء مــن 
تقييــد للحريــات، فالقبــض علــى الأشــخاص والتفتيــش وضبــط الأشــياء لــدى حائزهــا قيــود علــى 
ــق؛ لأنهــا  ــه مــن إجــراءات التحقي ــار الموضوعــي هــذا تعــد أعمال اً للمعي ــا ــراد، فطبق ــات الأف حري
ذات طبيعــة جبريــة ممــا تتســم بهــا أعمــال ســلطة التحقيــق، بصــرف النظــر عــن المعيــار الشــكلي 
ــلطة  ــم س ــي باعتباره ــط القضائ ــوري الضب ــن مأم ــا م ــتدلال لصدوره ــراءات الاس ــن إج ــا م أنه
جمــع اســتدلالات لا ســلطة تحقيــق )))، بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أن مــا يتخــذه مأمــوري الضبــط 
ــة الاســتدلال، لأن بعــض الإجــراءات  ــة التلبــس تبقــى لهــا صف القضائــي مــن إجــراءات فــي حال
ــرة هــي  ــراد، والعب ــة الأف ــة التلبــس تمــس بحري ــي فــي حال ــط القضائ ــي يتخذهــا مأمــور الضب الت
بجوهــر الإجــراءات لا بشــخص مــن باشــرها، بــل أن الصفــة المتوافــرة فــي شــخص مــن يباشــر 
الإجــراء هــي الضمــان الــذي يجــب تحقيقــه فــي هــذا الإجــراء فإجــراءات التحقيــق بوصفهــا ماســة 

بالحريــة يجــب أن تكــون تحــت إشــراف القضــاء )2).

إلا أن مــن وجهــة نظــر الباحــث أن هــذا الاخــتلاف فــي الــرأي يرجع إلــى طبيعة الإجــراء الذي 
اً للمعيــار الشــكلي فــكل  اً للمعيــار الشــكلي أو للمعيــار الموضوعــي، فطبقــا يتــم اتخــاذه، إذا كان طبقــا
اً للمعيــار الموضوعي  إجــراء يتخــذه رجــال الضبــط القضائــي هــو مــن إجــراءات الاســتدلال، وطبقــا
فــإن مــا يقــوم بــه رجــل الضبــط القضائــي مــن إجــراءات تنطــوي علــى مســاس بحريــة الأفــراد 
فــي حالــة التلبــس فإنهــا مــن أعمــال ســلطة التحقيــق، إلا أن بعــض حــالات التلبــس كرؤيــة المتهــم 
اً مــثلااً بعــد وقــوع الجريمــة ليســت دليــل قاطــع علــى ارتــكاب المتهــم للجريمــة، وفــي  يحمــل سلاحــا
اً بخصوصيتــه وحريتــه، وذلــك  هــذه الحالــة يشــكل قبــض مأمــور الضبــط القضائــي عليــه مساســا
لأنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون هــو مــن ارتكــب الجريمــة، وعليــه يجــب علــى مأمــور الضبــط 
ــى  ــة المذكــورة عل ــك لأن الحال ــي هــذا الشــأن، وذل ــق ف ــى ســلطات التحقي ــي أن يرجــع إل القضائ
ســبيل المثــال ليســت واضحــة ومؤكــدة لمأمــور الضبــط، لأنــه لــم يشــاهد آثــار الجريمــة علــى الفــور 

وولا شــاهد العامــة يصيحــون بــأن المتهــم هــو مــن ارتكــب الجريمــة 

المطلب الثاني: القرائن المبررة لتفتيش مسكن المتهم

تتمتــع المنــازل بمكانــة خاصــة فــي حيــاة الانســان، وتحظى فــي الدســاتير والقوانيــن، والأنظمة 
والاتفاقيــات الدوليــة بحرمــة خاصــة، لأنهــا مــكان الســكن للإنســان، ويــودع فيهــا عرضــه ومالــه 

وأدواتــه وأســراره، فتحظــى بالخصوصيــة )3).

د. مايسة غنيم، مرجع سابق، ص510.   (((

بلال محمــود مرهــج الهيتــي، الجــرم المشــهود وأثــره فــي توســيع ســلطات الضابطــة العدليــة " دراســة مقارنــة   (2(

ــة الشــارق الأوســط، الأردن، 2011(، ص87. ــي" )رســالة ماجســتير: جامع ــي والعراق ــن الأردن ــن القانوني بي

أ.د. محمــد الزحيلــي، الإجــراءات الجنائيــة الشــرعية، )الإمــارات العربيــة المتحــدة: جامعــة الشــارقة، 2008(،   (3(
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اً والــذي  اً معينــا فيعــد المســكن مــكان خــاص مغلــق يقيــم فيــه فــرد أو أكثــر، أو يباشــر فيــه نشــاطا
ــد مــن توافــر  ــاده دون إذن مــن حائــزه )))، ولا ب ــى المواطنيــن عــادة بــدون تمييــز ارتي يمتنــع عل
ســبب أو عــدة أســباب تــؤدي إلــى إجــراء التفتيــش ويجــب أن تكــون هــذه الأســباب معتمــدة علــى 
قرائــن قويــة ودلائــل كافيــة علــى وقــوع الجريمــة وعلــى وجــود بعضهــا فــي المنــزل، أي أن تكــون 
هنــاك قرائــن جديــة ودلائــل تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي بالدخــول إلــى مســكن المتهــم للتقصــي 

عــن الحقيقــة )2).

وعليــه فوجــود القرائــن القويــة والدلائــل الكافيــة قرينــة مبــررة لتفتيــش مســكن المتهــم إذا كان 
ــاءاً علــى  يتضــح بــأن هنــاك أشــياء خاصــة بالجريمــة يخفيهــا المتهــم الــذي يتــم القبــض عليــه فبن
ــزل المتهــم إلا لأســباب خاصــة الجريمــة، أي لا  ــم تفتيــش مســكنه، ولا يجــوز تفتيــش من ــك يت ذل
يكــون ذلــك بصــورة عشــوائية، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 55 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــياء  ــن الأش ــم إلا للبحــث ع ــزل المته ــش من ــوز تفتي ــه: "لا يج ــى أن ــي نصــت عل ــي والت الإمارات

الخاصــة بالجريمــة التــي يجــري جمــع الأدلــة أو التحقيــق بشــأنها .... ")3) .

ــوز  ــه:"لا يج ــى أن ــري عل ــة المص ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 50 م ــت الم ــا نص كم
ــول  ــتدلالات أو حص ــع الاس ــاري جم ــة الج ــة بالجريم ــياء الخاص ــن الأش ــث ع ــش إلا للبح التفتي
التحقيــق بشــأنها ومــع ذلــك إذا ظهــر عرضــا أثنــاء التفتيــش وجــود أشــياء تعــد حيازتهــا جريمــة، 
أو تفيــد فــي كشــف الحقيقــة فــي جريمــة أخــرى، جــاز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبطهــا".

وعليــه فنســتنج مــن المــواد الســابقة بــأن توافــر الإمــارات القويــة علــى أنّ الشــخص ارتكــب 
ــي  ــم البحــث ف ــو ت ــزل المتهــم، فل ــش من ــي بتفتي ــط القضائ ــح لمأمــور الضب ــة تبي ــا قرين جريمــة م
المنــزل علــى خلاف أن يكــون ذلــك للبحــث عــن أدلــة خاصــة بالجريمــة اعتبــر التفتيــش بــاطلااً، 
كمــا واعتبــر المشــرع الإماراتــي الأشــخاص الموضوعيــن تحــت الرقابــة بحكــم القانــون أو القضاء 
ــة  ــة أو جنحــة، قرين ــكاب جناي ــة تدعــو للاشــتباه بهــم فــي ارت ــن تتوافــر ضدهــم أمــارات قوي الذي
علــى جــواز تفتيــش مأمــور الضبــط القضائــي لمنازلهــم، وإن كانــوا فــي غيــر حالــة تلبــس وهــذا مــا 
نصــت عليــه المــادة 54 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أنــه: "لمأمــور الضبــط 
ــن  ــخاص الموضوعي ــازل الأش ــش من ــة أن يفت ــس بالجريم ــة التلب ــر حال ــي غي ــو ف ــي ول القضائ

ط)، ص149.

أحمــد المهــدي وأشــرف شــافعي، القبــض والتفتيــش والتلبــس، )القاهــرة: دار العدالــة للنشــر والتوزيــع، 2005(،   (((

ط)، ص145.

د. محمــد علــي ســالم عيــاد الحلبــي، الوســيط فــي شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، )الأردن: مكتبــة   (2(

ــع، 1996، ج2 ص83. ــر والتوزي ــة للنش دار الثقاف

راجع نص المادة 55 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم35 لسنة 1992.   (3(
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بنــص القانــون أو بحكــم القضــاء تحــت المراقبــة إذا مــا وجــدت أمــارات قويــة تدعــو للاشــتباه فــي 
ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة "

ونلاحــظ بــأن المشــرع الإماراتــي ذكــر عبــارة "الإمــارات القويــة" فــي نــص المــادة الســابقة، 
إلا أنــه لــم يبيــن لنــا ماهــي الإمــارات القويــة، وما هــو معيارهــا، أي كيــف لمأمور الضبــط القضائي 
أن يقيــم الواقعــة أمامــه علــى أنهــا أمــارات قويــة، فــكان مــن الأفضــل علــى المشــرع الإماراتــي أن 

يبيــن ماهــي تلــك الإمــارات القويــة، وأن يضــع ضمانــات قانونيــة لهــا، ويبيــن معيارهــا.

ونــرى بأنــه توجــد هنــاك ثمــة فروقــات بيــن الدلائــل الكافيــة وبيــن القرائــن؛ إذ إنّ اســتخلاص 
القرائــن يكــون عــن طريــق المشــرع او القاضــي حتــى تؤكــد مــن توافــر الارتبــاط الــذي لا يقبــل 
ــل فتوجــد بمجــرد  ــراد إثباتهــا، أمــا الدلائ ــع مطروحــة ي ــن مــا هــو معــروض مــن وقائ الجــدل بي
توافــر الشــك أو الريبــة، كمــا أن القرائــن تســتلزم الفحــص العميــق والاســتنتاج العقلــي الــذي يتفــق 
ــص  ــرأي أو الظــن دون فح ــب ال ــن تغلي ــر م ــب أكث ــل فلا تتطل ــا الدلائ ــل والمنطــق، أم ــع العق م
الوقائــع وتمحيــص الــرأي فيــه، وبعــض الدلائــل قــد تكــون قويــة فــي الدلالــة بحيــث أنهــا تــؤدي 
إلــى قرائــن قضائيــة قويــة فــي الإثبــات، بينمــا هنــاك دلائــل أخــرى تكــون ضعيفــة بطبيعتهــا، فهــي 
بذلــك لا تــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى نتائــج قاطعــة الدلالــة فــي الإثبــات، كســوابق المتهــم 
ــة فيمــا بينهــم يكــون مــن حيــث الأصــل  ــار التفرق ــه فمعي ــال )))، وعلي ــى ســبيل المث ــة عل القضائي
ــج  اً مــن حيــث النتائ ــل فمصــدره الشــارع، وأيضــا ــة مصدرهــا القاضــي أمــا الدلي والمنشــأ فالقرين
المترتبــة علــى كل منهــا، فيترتــب علــى ثبــوت القرينــة ثبــوت حادثــة معينــة )الحادثــة المجهولــة( 
ــي  ــل ف ــن كان الدلي ــات الحــق لم ــل إثب ــى الدلي ــب عل ــا يترت ــا أو لا، بينم ــم بمقتضاه ــم الحك ــد يت ق

صالحــه أو إثبــات الجــرم فــي حــق مــن كان الدليــل ضــده)2).

للقرائــن دور كبيــر فــي حــال تواجدهــا علــى ســلطات مأمــور الضبــط القضائــي، ففــي 
مرحلــة الاســتدلال توافــر القرائــن والأمــارات قــد تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي القيــام ببعــض 
ــرض  ــتيقاف أو التع ــتباه والاس ــل الاش ــة الشــخص مث ــس حري ــد تم ــي ق ــة الت الإجــراءات القانوني
المــادي ســواء وقعــت الجريمــة أو لــم تقــع )3)، وكمــا لهــا دور فــي ظــل ســلطات مأمــور الضبــط 
ــز  ــن تجي ــر قرائ ــس )4) تعتب ــالات التلب ــر ح ــس، فتواف ــة التلب ــي حال ــا ف ــتثنائية كم ــي الاس القضائ

زوزو هدى، مرجع سابق، ص14.   (((

د. عمــرو العروســي، القرائــن القضائيــة فــي الفقــه الجنائــي الإسلامــي، )مصــر: مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط)،   (2(

ص208.  ،)2014

ــة  ــوراه: جامع ــالة دكت ــي النظــام الســعودي )رس ــن ف ــات بالقرائ ــد ౫ಋ الشــعيبي، الإثب ــن عبي ــد ب ــن حمي ــرم ب أك  (3(

القاهــرة، مصــر، 2016(، ص144.

اً بهــا فــي حــال ارتكابهــا أو بعــد  المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي: " تكــون الجريمــة متلبســا  (4(
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لمأمــور الضبــط القضائــي القبــض علــى المتهــم ومــن ثــم بنــاءاً عليهــا القبــض علــى المتهــم ومــن 
ــم تفتيشــه. ث

اً  والمشــرع الأردنــي قــد اعتبــر مجــرد الاشــتباه بــأن الشــخص يعتبــر فــاعلااً للجريمــة أو شــريكا
أو متــدخلااً فيهــا وفــي ارتكابهــا، أو إذا اشــتبه بــأن الشــخص قــد يخــفِ فــي منزلــه أشــياء تتعلــق 
ــه  ــتكى علي ــة أو مش اً للعدال ــا اً مطلوب ــخصا ــي ش ــد يخف ــه ق ــا، أو أن ــث عنه ــراد البح ــة الم بالجريم
فــي منزلــه، فاعتبــر جميــع هــذه الحــالات قرائــن تجيــز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش مســكن 
المتهــم، فمجــرد توافــر واحــدة مــن هــذه الحــالات جــاز لرجــال الضبــط القضائــي القيــام بمهامهــم 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 81 م ــك نصــت الم ــى ذل ــدااً عل ــم، وتأكي ــزل المته ــش من وتفتي
الجزائيــة الأردنــي رقــم 9 لســنة 1961 والمعــدل بالقانــون رقــم 27 لســنة 2017 علــى أنــه: "لا 
اً  يجــوز دخــول المنــازل وتفتيشــها إلا إذا كان الشــخص الــذي يــراد دخــول منزلــه وتفتيشــه مشــتبها
اً  فيــه بأنــه فاعــل جــرم أو شــريك أو متدخــل فيــه أو حائــز أشــياء تتعلــق بالجــرم أو مخــفِ شــخصا

مشــتكى عليــه"

ــة، أي  ــر الخارجي ــي المظاه ــش ه ــرر للتفتي ــس كمب ــى التلب ــة عل ــن الدال ــور القرائ ــن ص وم
ظــروف الحــال، حيــث جعــل المشــرع مــن قيــام مظاهــر خارجيــة تنبــئ بذاتهــا عــن وقــوع الجريمة 
ــي  ــش، وه ــض والتفتي ــراءات القب ــاذ إج ــا اتخ ــب عليه ــي يترت ــس والت ــة التلب ــر حال ــررااً لتواف مب
مظاهــر ليســت نمطيــة ولكنهــا تختلــف بحســب كل جريمــة علــى حــدة، أي أن المظاهــر الخارجيــة 
ــح لرجــال  ــة تبي ــي قرين ــا ه ــةٍ م ــا لجريم ــكاب شــخصٍ م ــة أو ارت ــئ عــن وجــود جريم ــي تنب الت
الشــرطة القبــض علــى المتهــم وتفتيشــه بنــاءاً علــى هــذا القبــض، والاســتدلال فيهــا يكــون لمأمــور 
ــة  ــى المظاهــر الخارجي ــد يكــون الاســتدلال عل ــه، وق ــة وفطنت ــه العملي ــي وبخبرت ــط القضائ الضب

اً لرجــل الســلطة أو الشــخص العــادي ))). أيضــا

ويثــور تســاؤل حــول خطــأ مأمــور الضبــط القضائــي أو تعســفه عنــد القيــام بإجــراء التفتيــش، 
أي هــل يتــم محاســبته علــى الخطــأ الــذي ارتكبــه أم لا؟

للإجابــة عــن التســاؤل الســابق نــرى بأنــه إذا ثبــت أن مأمــور الضبــط القضائــي حســن النيــة 
اً،  اً، أمــا إذا كان غيــر حســن النيــة ففــي هــذه الحالــة تتــم مســاءلته جزائيــا لــن تتــم محاســبته جزائيــا
وتوقــع عليــه الجــزاءات المختلفــة والتــي قــد يكــون بعضهــا فــي صــورة جــزاءات تأديبيــة وذلــك 

ــه العامــة مــع  ــه مرتكبهــا، أو تبعت ــي علي ــع المجن اً بهــا إذا تب ــر الجريمــة متلبســا ارتكابهــا ببرهــة يســيرة، وتعتب
الصيــاح إثــر وقوعهــا أو إذا وجــد مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت حــاملااً آلات أو أســلحة أو متــاع أو أشــياء يســتدل 

منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجــدت بــه فــي هــذا الوقــت آثــار أو علامــات تفيــد ذلــك " .

عبــد الحافــظ عبــد الهــادي عابــد، القرائــن فــي الإثبــات الجنائــي بيــن الشــريعة الإسلاميــة والقانــون الوضعــي،   (((

ــدون ســنة نشــر(، ص619. ــا، مصــر، ب ــة الدراســات العلي ــة الشــرطة – كلي ــوراه: أكاديمي )رســالة دكت
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بالحرمــان مــن الامتيــازات الوظيفيــة أو تخفيضهــا أو بالحرمــان مــن الوظيفــة ذاتهــا، أو فــي شــكل 
عقوبــة جزائيــة لــو تــم تكييــف العمــل المخالــف للعمــل الإجرائــي بجريمــة جنائيــة ))). 

ويعتبــر الإذن الكتابــي الصــادر مــن الجهــة المختصــة أو النيابــة العامــة إجــراء مــن الإجراءات 
القانونيــة التــي لا تبيــح لمأمــور الضبــط القضائــي التفتيــش إلا فــي الأحــوال التــي لا تكــون فيهــا 
ــد يخفــي أشــياء  ــى أن المتهــم ق ــدل عل ــة ت ــاك أمــارات قوي اً بهــا، أو إذا كانــت هن الجريمــة متلبســا
أو أوراق فــي منزلــه تفيــد فــي كشــف الحقيقــة، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 53 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة الإماراتــي والتــي نصــت علــى أنــه: "لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي تفتيــش منــزل 
اً بهــا وتتوفــر أمــارات قويــة  المتهــم بغيــر إذن كتابــي مــن النيابــة العامــة مــا لــم تكــن الجريمــة متلبســا
اً تفيــد كشــف الحقيقــة ويتــم تفتيــش منــزل المتهــم  علــى أن المتهــم يخفــي فــي منزلــه أشــياء أو أوراقــا
ــياء  ــم البحــث عــن الأش ــا ويت ــون، كم ــذا القان ــن به ــى النحــو المبي ــياء والأوراق عل ــط الأش وضب

والأوراق المطلــوب ضبطهــا فــي جميــع أجــزاء المنــزل وملحقاتــه ومحتوياتــه ".

وكان يجــب ألا يكتفــي المشــرع الإماراتــي بــالإذن الكتابــي الصــادر مــن النيابــة العامــة كقرينــة 
لجــواز تفتيــش منــزل المتهــم مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي بــل يشــترط إلــى جانــب ذلــك 
تســبيب الإذن الكتابــي، وذلــك لإمكانيــة مراقبــة تلــك القرينــة، خصوصــا وإن إجــراءات التفتيــش 
مــن الإجــراءات القانونيــة الماســة بالحريــة الشــخصية وبالخصوصيــة التــي تســعى كل التشــريعات 

بم ـا فيهــا المشــرع الإماراتــي إلــى المحافظــة عليهــا.

المبحث الثاني: الوسائل العلمية المساعدة في عمليات التفتيش
ــذا  ــي ه ــه ســوف أتطــرق ف ــش، وعلي ــات التفتي ــي عملي ــة المســاعدة ف ــدد الوســائل العلمي تتع
اً لمــا يلــي: المبحــث إلــى الحديــث عــن الوســائل العلميــة المســاعدة فــي عمليــات التفتيــش وذلــك وفقــا

المطلب الأول: الكلا	 البوليسية كوسيلة مساعدة للتفتيش

الــكلاب البوليســية قرينــة علميــة مســاعدة فــي عمليــات التفتيــش، وقــام الانســان اليــوم علــى 
ــة لتدريــب الــكلاب البوليســية للتعــرف علــى المجرميــن عــن طريــق حاســة  تســخير هــذه الموهب
اً، ويتــم الاســتفادة مــن الــكلاب البوليســية  اً قويــا الشــم القويــة التــي تمتــاز بهــا الــكلاب المدربــة تدريبــا
للقبــض علــى الجنــاة، والتحقيــق معهــم، لتكــون قرينــة مســاعدة لرجــال الشــرطة مــن معرفــة رأس 

الخيــط للتحقيــق والقبــض علــى المشــتبه بهــم )2).

د. محمــد أحمــد محمــد النونــة المخلافــي، آثــار تفتيــش مأمــور الضبــط القضائــي لمنــزل المتهــم، )بحــث منشــور   (((

فــي مجلــة الأندلــس للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، اليمــن، ع 39، مــج 8، 2021(، ص22 

ــة  ــف العربي ــة ناي ــات، )جامع ــي الإثب ــرة ف ــن المعاص ــروعية القرائ ــدى مش ــي، م ــى الزحيل ــد مصطف أ.د. محم  (2(
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وتوجــد هنــاك تشــريعات لا تجيــز اللجــوء إلــى الــكلاب البوليســية لتعــارض هــذا الأمــر مــع 
الطبيعــة الانســانية، ولاحتماليــة خــوف المتهــم منهــم، ولا يأخــذ القضــاء فيهــا باســتعراف الــكلاب 
ــل،  ــن والدلائ ــل القرائ ــن قبي ــا م ــا يعتبره ــة، وإنم ــكاب الجريم ــى ارت ــات عل ــل إثب البوليســية كدلي
وذلــك كالنظــام الســعودي حيــث إن النظــام الســعوي يعتمــد أحــكام الشــريعة الإسلاميــة دســتورااً لــه 
ولا يعتــرف إلا بوســيلتين للإثبــات إمــا الإقــرار أو الشــهادة ومــا عــدا ذلــك فهــي مجــرد قرائــن منهــا 
مــا هــو قــوي ومنهــا مــا هــو ضعيــف ولكنهــا لا تكفــي وحدهــا للإثبــات، والــكلاب البوليســية مــن 

ضمــن هــذه القرائــن ))). 

وبالرجــوع إلــى دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نــرى بأنــه اهتــم بالحريــة الشــخصية 
والسلامــة الجســدية لجميــع المواطنيــن فقــد حظــر الالتجــاء إلــى كافــة وســائل التعذيــب والإكــراه 
والمســاس بالكرامــة الانســانية أو النيــل منهــا، ويتضــح هــذا الأمــر بــجلاء فــي المــادة 26 والتــي 
نصــت علــى أنــه: "لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه إلا وفــق أحــكام القانــون، ولا 
يعــرض أي إنســان للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة"، كمــا أنــه نصــت المــادة 2 مــن قانــون 
ــى أي شــخص  ــة عل ــة جزائي ــع عقوب ــه: "لا يجــوز توقي ــى أن ــة الاتحــادي عل الإجــراءات الجزائي
إلا بعــد ثبوتهــا، كمــا لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو حبســه إلا فــي الحــالات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ولا يتــم الحجــز أو الحبــس إلا منهمــا وللمــدة المحــددة فــي الأمــر 
اً، كمــا يحظــر تعريــض  اً أو معنويــا الصــادر مــن الســلطة المختصــة ويحظــر إيــذاء المتهــم جســمانيا
اً مــع  اً ومنســجما المتهــم إلــى المعاملــة الحاطــة للكرامــة"، ونلاحــظ مــن هــذا النــص أنــه جــاء متفقــا
النــص الدســتوري الســابق، وأنــه جــاء ليؤكــد عــدم جــواز إيــذاء وتعذيــب المتهــم أو جعلــه مــحلااً 

للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة)2). 

اً علــى مــا جــاء فــي هــذا النــص لا يوجــد مــا يمنــع مــن الالتجــاء إلــى  وعليــه نــرى أنــه هديــا
ــارات إذا كان  ــة الإم ــي دول ــي ف ــط القضائ ــاء الضب ــل أعض ــن قب ــية م ــكلاب البوليس ــتخدام ال اس
ــا إذا كان  ــد، أم ــب ولا تهدي ــه تعذي ــد ب ــم، ولا يوج ــة المته ــن كرام ــال م ــررااً ولا ين ــتخدام مب الاس
الهــدف منــه ليــس كشــف الجريمــة ولا مرتكبهــا أو اقتفــاء أثــر المتهــم أو الأدوات أو الأســلحة أو 
المعــدات المســتخدمة فــي الجريمــة المرتكبــة أو لأي ســبب آخــر فإنــه دون أدنــى شــك يكــون غيــر 
مشــروع، وســواء أكان القصــد منــه حمــل المتهــم علــى الاعتــراف جبــرااً أم مجــرد إهانتــه والحــط 
مــن كرامتــه، فاســتعراف الــكلاب البوليســية قرينــة يصــح الاســتناد إليهــا فــي تعزيــز الأدلــة القائمــة 

للعلوم الأمنية، الحلقة العلمية تدارس الأحكام الشرعية، المملكة العربية السعودية، 2006(، ص13.

يحيــى بــن حســين بــن يحيــى الحربــي، وســائل الإثبــات المعاصــرة " التشــريح – الــكلاب البوليســية"، )بحــث   (((

ــرة، ع 82، 2017(، ص441. ــة القاه ــة، جامع ــوث الأكاديمي ــة والبح ــات الإسلامي ــة الدراس ــي مجل ــور ف منش

ــي، )الأردن: بحــث  ــات الجزائ ــي الإثب ــي ف ــب البوليس ــتعراف الكل ــة اس ــدى حجي ــة، م ــليمان قطاون ــم س إبراهي  (2(

منشــور فــي مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون، 2014(، مــج 41، ع)، ص105.
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فــي الدعــوى دون أن يأخــذ كدليــل أساســي علــى ثبــوت التهمــة علــى المتهــم))).

ــم  ــة ضــد المته ــات التهم ــح لإثب ــة تصل ــا قرين ــف بكونه ــأن تكي ــح ب ــية تصل ــكلاب البوليس فال
ــب مــن معروضــات  ــه الكل ــار مــا حصــل علي ــة، واعتب ــة المادي ــات أخــرى كالبين إن عــززت ببين
اتهــام كملابــس المجنــي عليــه، أو الأمــوال التــي اكتشــفها، أو المخــدرات التــي تــم العثــور عليهــا 
ــى الاتهــام، يدونهــا وتناقــش  ــذي يتول ــة ال ــل النياب ــات يثبتهــا الشــرطي أو وكي بواســطته، هــي بين
ــه،  ــم نفس ــراف المته ــرى كاعت ــات أخ ــززت ببين ــإن ع ــام، ف ــة الاته ــم قضي ــي يدع ــزء أساس كج
ــف  ــة، وتكيي ــم التعزيري ــن الجرائ ــة ضم ــة جنائي ــة تهم ــات أي ــة لإثب ــي كافي ــي فه ــر الطب أو التقري
ــب  ــق الكل ــم عــن طري ــى المته ــرف عل ــم بواســطتها التع ــي ت ــا والت ــور عليه المعروضــات المعث
اً للمــادة 50  البوليســي قرائــن أو أدلــة ماديــة تثبــت تــورط المتهــم فــي ارتــكاب الجريمــة، وذلــك وفقــا
الفقــرة 2 مــن قانــون الإثبــات الســوداني لســنة 1994 والتــي نصــت علــى أنــه: "تعتبــر مــن القرائــن 

ــر والخــط والبصمــة ونحوهــا " ــة، كالأث ــة المادي وجــود الأدل

ــكلاب  ــتخدام ال ــي اس ــباقة ف ــدول الس ــن ال ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــأن دول ــرى ب ون
البوليســية، حيــث انهــا اســتخدمت الــكلاب البوليســية فــي الكشــف عــن العديــد مــن الجرائــم، إلا أن 
اً مــن القرائــن التــي يصــح الأخــذ بهــا متــى مــا عززتهــا ســائر  الــكلاب البوليســية كمــا ذكرنــا ســلفا
ــي إحــدى  ــي ف ــز دب ــه محكمــة تميي ــت إلي ــا ذهب ــك م ــى ذل ــدااً عل ــة الأخــرى، وتأكي ــن والأدل القرائ
ــى المحاكمــة  ــة العامــة قدمــت الطاعــن إل ــع الدعــوى فــي أن النياب أحكامهــا، حيــث تتلخــص وقائ
ــات،  ــأن خنقهــا قاصــدااً قتلهــا، فأحــدث بهــا إصاب ــل عمــدااً المدعــوة ... ب ــه قت ــك بأن ــة وذل الجزائي
وطلبــت المحكمــة معاقبتــه بالعقوبــة التــي يســتحقها، حيــث أن الحكــم المطعــون فيــه دان الطاعــن 
بجريمــة القتــل العمــد قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون وشــابه القصــور فــي التســبيب والفســاد فــي 
الاســتدلال، ذلــك أنــه حصــل واقعــة الدعــوى تحصــيلا خاطئًــا فلــم يحــدد مــا إذا كانــت وفــاة المجنــي 
عليهــا قــد حدثــت بتاريــخ )) أو 2) مــن شــهر يونيــو ســنة 1992 ولــم يعــن بتحقيــق دفاعــه الــذي 
قــدم فيــه الدليــل علــى الأماكــن التــي تواجــد فيهــا خلال تلــك الفتــرة هــذا وقــد ذهــب الحكــم خلافــا 
للحقيقــة إلــى أن للطاعــن بــذات البنايــة التــي عثــر بمنورهــا علــى جثــة المجنــي عليهــا غرفــة تطــل 
علــى هــذا المنــور بالإضافــة إلــى المكتــب الــذي يعمــل بــه، الأمــر الــذي يخالــف الواقــع الثابــت فــي 
الأوراق مــن أنــه ليســت لــه غرفــة بهــذه البنايــة وهــو مــا شــهد بــه حراســها وقــد تضمــن تقريــر 
المختبــر الجنائــي أنــه لا توجــد صلــة بيــن أبــواب المنــور والمتهــم ولــم يعثــر علــى أيــة آثــار يســتفاد 
منهــا أن المجنــي عليهــا حضــرت إلــى هــذه الغرفــة أو المكتــب الــذي يعمــل بــه الطاعــن ولــم يتبيــن 
وجــود بصمــات لــه بمــكان الحــادث، أمــا الاســتعراف عليــه بالكلــب البوليســي فهــو مجــرد قرينــة لا 
تصلــح بذاتهــا كدليــل فــي الدعــوى طالمــا أنهــا لــم تعــزز بأيــة أدلــة أخــرى، وحيــث إن هــذا النعــي 
مــردود بمــا هــو مقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة مــن أن العبــرة فــي المحاكمــات الجزائيــة هــي 

المرجع السابق، ص106.   (((
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باقتنــاع قاضــي الموضــوع واطمئًنانــه إلــى الأدلــة المطروحــة عليــه، كمــا لا يشــترط فــي الدليــل 
ــي أن يكــون اســتخلاص  ــل يكف ــا ب ــراد إثباته ــة الم ــى الواقع أن يكــون صريحــا ودالااً مباشــرة عل
ــى  ــات عل ــب المقدم ــن وترتي ــه الظــروف والقرائ ــا تكشــف عن ــق الاســتنتاج مم ــا عــن طري ثبوته
النتائــج وبمــا لا يخــرج عــن حكــم الاقتضــاء العقلــي والمنطقــي تعــرف الكلبــان البوليســيان علــى 
قطعــة القمــاش التــي كانــت ملفوفــة علــى جثــة المجنــي عليهــا بعــد أن قامــا بشــم قميــص المتهــم 
فــضلا عــن تطابقــه فــي الشــكل مــع فــرش الســرير الخــاص بالمتهــم، خــروج المجنــي عليهــا مــن 
مســكنها علــى إثــر مكالمــة هاتفيــة مــن المتهــم لــم تعــد بعدهــا إلــى المنــزل، اعتــراف المتهــم بســبق 
وجــود علاقــة بينــه وبيــن المجنــي عليهــا منــذ ســنين ويتــردد عليهــا ويخــرج معهــا وقــد كان يعدهــا 
ــك  ــزواج مــن أخــرى تدعــى "........" ومــن كل ذل ــه ال ــوي في ــذي كان ين ــزواج فــي الوقــت ال بال
ومــن اســتقراء أقــوال الشــهود والتقاريــر الطبيــة الشــرعية وتقاريــر المختبــر الجنائــي، حيــث إن 
)الطاعــن( قــام بخنقهــا بــأن ضغــط بأصابعــه علــى رقبتهــا حتــى فارقــت الحيــاة، حيــث تبيــن تطابــق 
أثريــن مرفوعيــن مــن الغرفــة رقــم 19 والتــي كان يســكنها الطاعــن علــى بصماتــه ومــن محضــر 
اســتعراف الكلبيــن البوليســيين علــى "الشرشــف" الــذي كانــت جثــة المجنــي عليهــا مربوطــة بــه 
بعــد قيامهمــا بشــم قميــص الطاعــن ممــا يعــد قرينــة يصــح الأخــذ بهــا متــى عززتهــا ســائر القرائــن 
ــة ذات  ــن الأدل ــا إلا ع ــي حكمه ــدث ف ــة بالتح ــر ملزم ــوع غي ــة الموض ــت محكم ــرى، وكان الأخ
الأثــر فــي تكويــن عقيدتهــا فطالمــا أن الأدلــة فــي المــواد الجزائيــة إقناعيــه فــإن للمحكمــة أن تلتفــت 
عــن دليــل النفــي متــى كان لا يلتئًــم مــع الحقيقــة التــي اطمأنــت إليهــا مــن ســائر الأدلــة القائمــة فــي 
الدعــوى، وكان تقديــر آراء الخبــراء والفصــل فيمــا يوجــه إلــى تقاريرهــم مــن مطاعــن مرجعــه 
إلــى محكمــة الموضــوع التــي تملــك كامــل الحريــة فــي تقديــر القــوة الدليليــة لتقريــر الخبيــر وكانــت 
ــة التشــريحية  ــر الصف ــى تقري ــة إل ــلطتها التقديري ــدود س ــي ح ــت ف ــد اطمأن ــة الموضــوع ق محكم
فلا يجــوز مجادلتهــا فــي هــذا الشــأن ولا مصــادرة عقيدتهــا فيــه، وعليــه فــإن النعــي علــى الحكــم 
المطعــون فيــه ينحــل بذلــك إلــى جــدل موضوعــي فــي تقديــر المحكمــة لأدلــة الدعــوى ممــا لا يقبــل 

إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز، وحيــث إنــه لمــا تقــدم يتعيــن رفــض الطعــن))).

ــم  ــة المته ــية لمعرف ــكلاب البوليس ــتعانة بال ــت الاس ــد تم ــه ق ــابق بأن ــم الس ــن الحك ونلاحــظ م
عــن طريــق شــم الشرشــف الــذي كانــت جثــة المجنــي عليهــا مربوطــة بــه، وذلــك بعــد شــم قميــص 
الطاعــن، فالاســتعراف البوليســي هنــا قرينــة يصــح الأخــذ بهــا، إلا أنــه لــم يتــم الاكتفــاء بهــا فقــط 
كدليــل لإدانــة المتهــم، بــل عــززت بأدلــة أخــرى وقرائــن كانــت موجــودة علــى مســرح الجريمــة، 
فالأدلــة فــي المــواد الجزائيــة اقناعيــة فــإن للمحكمــة أن تلتفــت عــن دليــل النفــي متــى كان لا يلتئًــم 

مــع الحقيقــة التــي اطمأنــت إليهــا مــن ســائر الأدلــة القائمــة فــي الدعــوى

محكمــة تمييــز دبــي، الأحــكام الجزائيــة، الطعــن رقــم )) لســنة 1994 قضائيــة "جــزاء"، بتاريــخ 1995 - 01   (((

ــي 6، ج )، ص 847. ــب فن - 08 مكت
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ــم ولا  ــن الجرائ ــد م ــي الكشــف عــن العدي ــا ف ــت فاعليته ــية أثبت ــكلاب البوليس ــأن ال ــرى ب ون
ســيما جرائــم المخــدرات، فــكان مــن الأفضــل علــى المشــرع الإماراتــي أن يتطــرق إلــى الحديــث 
عــن هــذه القرينــة المســاعدة فــي عمليــات التفتيــش وذلــك مــا يتناســب مــع كرامــة الشــخص وعــدم 
ــر الخــوف  ــد تثي ــة ق ــن رأي الباحث ــية م ــكلاب البوليس ــا أن ال ــه، وكم اً عن ــا ــده كره ــاس بجس المس
اً عنــه وهــذا مــا ســيدخلنا فــي  والذعــر لــدى المتهــم ممــا قــد يجعلــه يعتــرف أو يدلــي بأشــياء رغمــا
ــه  ــرى، وعلي ــور الأخ ــن الأم ــا م ــراف وغيره ــي الاعت ــطلان ف ــن ب ــره م ــراه ومايثي ــة الاك دوام
كان علــى المشــرع الإماراتــي أن ينظــم تلــك القرينــة، ولا ســيما أنهــا مهمــة ومســاعدة فــي أغلــب 

اً للتفيــش العــادي  ــا الجرائــم التــي يصعــب أن يتــم معرفتهــا وفق

المطلــب الثانــي: التســجيل والتصويــر وضبــط المــراسلات والاطلاع عليهــا كوســائل 
علميــة مســاعدة للتفتيش

ــر  ــة أصبحــت تكث ــائل تقني ــة ووس ــن علمي ــر قرائ ــر تعتب ــراسلات والتصوي التســجيلات والم
ــور  ــه يث ــة، وعلي ــات الحديث ــخاص للتقني ــتخدام الأش ــرة اس ــر لكث ــكل كثي ــي بش ــا الحال ــي وقتن ف
تســاؤل حــول مــدى جــواز اللجــوء إليهــا، وهــل تعتبــر قرائــن قويــة يعتــد بهــا؟ أو يجــب أن تعــزز 
بأدلــة إثبــات أخــرى؟ وعليــه ســوف نتطــرق إلــى الحديــث عــن القرائــن كمبــرر للإذن بالتســجيل 

ــا. ــراسلات والاطلاع عليه ــط الم ــر وضب والتصوي

تختلــف ســلطة مأمــوري الضبــط القضائــي عــن ســلطة النيابــة العامــة وســلطة التحقيــق فــي 
شــأن اتخــاذ أحــد إجــراءات التحقيــق المتعلقــة بالتســجيل والتصوير، وضبــط المــراسلات والاطلاع 
عليهــا، حيــث أســند المشــرع لســلطة التحقيق حــق الاطلاع على المــراسلات المضبوطــة والأوراق 
الأخــرى، وهــي ليســت مــن اختصــاص ســلطة الضبــط، كمــا اشــترط المشــرع أن يكــون مــن شــأن 
ــة الموضــوع  ــب محكم ــة، وتراق ــي كشــف الحقيق ــد ف ــا يفي ــا م ــط المــراسلات والاطلاع عليه ضب
ــا  ــا فيم ــب عليه ــراسلات، ولا معق ــط الم ــب الإذن بضب ــات بطل ــل والتحري ــن والدلائ ــة القرائ جدي

تنتهــي إليــه نظــرااً لتعلــق الأمــر بالموضــوع دون القانــون))).

فنــص المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 75 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى 
أنــه: "لعضــو النيابــة العامــة أن يفتــش المتهــم ولا يجــوز لــه تفتيــش غيــر المتهــم أو منــزل غيــر 
منزلــه إلا إذا اتضــح مــن أمــارات قويــة أنــه حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة، ويجــوز لــه بموافقــة 
النائــب العــام أن يضبــط لــدى مكاتــب البريــد جميــع المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات 
والطــرود ولــدى مكاتــب البــرق جميــع البرقيــات، وأن يراقــب ويســجل المحادثــات بمــا فــي ذلــك 

الســلكية واللاســلكية متــى اســتوجبت مقتضيــات التحقيــق ذلــك "

عبد الحافظ عبد الهادي عابد، مرجع سابق، ص637.  (((
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ــة  ــي أجــاز لعضــو النياب ــأن المشــرع الإمارات ــرى ب ــادة الســابقة ن ــص الم ــى ن وبالرجــوع إل
العامــة أن يفتــش المتهــم ولا يجــوز لــه تفتيــش غيــر المتهــم أو منــزل غيــر منزلــه إلا إذا اتضــح مــن 
أمــارات قويــة أنــه حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة، وكمــا يجــوز لــه أن يقــوم بــالاطلاع علــى جميــع 
المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود ولــه أن يراقــب ويســجل المحادثــات بمــا 
فــي ذلــك الســلكية واللاســلكية متــى اســتوجبت مقتضيــات التحقيــق ذلــك ولكــن بــإذن مــن النائــب 
العــام، إلا أنــه يثــور تســاؤل حــول شــكل هــذه الموافقــة هــل هــي خطيــة أم شــفهية؟ فنــرى بــأن نــص 
المــادة الســابقة لــم تبيــن لنــا ماهــو شــكل هــذه الموافقــة، إلا أن المتابــع للقانــون يــرى بــأن الموافقــة 
تكــون كتابيــة، وذلــك لأن كل إجــراءات التقاضــي يجــب أن تكــون مكتوبــة وليســت شــفهية ســواء 

فــي مرحلــة الاســتدلال أو التحقيــق أو المحاكمــة، لإمكانيــة الطعــن أو الرجــوع إليهــا.

ــن أو  ــل معي ــام بعم ــي للقي ــط القضائ ــوري الضب ــد مأم ــف أح ــة أن تكل ــة العام ــوز للنياب ويج
أكثــر مــن أعمــال التحقيــق عــد اســتجواب المتهــم، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 68 مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي حيــث نصــت علــى أنــه: "لعضــو النيابــة العامــة أن يكلــف أحــد 
مأمــوري الضبــط القضائــي القيــام بعمــل معيــن أو أكثــر مــن أعمــال التحقيــق عــدا اســتجواب المتهم 
ولــه إذا دعــت الحــال لاتخــاذ إجــراء مــن الإجــراءات فــي جهــة تقــع خــارج دائــرة اختصاصــه أن 
ينــدب لتنفيــذه أحــد أعضــاء النيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي لتلــك الجهــة وفــي 

جميــع الأحــوال يكــون للمنتــدب للتحقيــق فــي حــدود ندبــه كل ســلطة مخولــة لمــن ندبــه ".

فنلاحــظ بــأن النيابــة العامــة تســتطيع أن تكلــف أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي للقيــام بأعمــال 
التحقيــق بمــا فيهــم ضبــط المــراسلات والمكالمــات الهاتفيــة وذلــك لأنهــا تتعلــق بإجــراءات التحقيــق 
عــدا الاســتجواب، كمــا أن المشــرع لــم يحــدد القرائــن التــي تجيــز مراقبــة التســجيلات الصوتيــة 
ــات التحقيــق ذلــك"، وهــو  ــارة "متــى اســتوجبت مقتضي والاطلاع عليهــا، وإنمــا اكتفــى فقــط بعب
لفــظ واســع بــرأي الباحثــة و يتســم بالعموميــة بمــا يتجــاوز الضمانــات التــي أولاهــا المشــرع لحرمة 
الحيــاة الخاصــة، وأهمهــا التســجيلات الصوتيــة والتصويــر وضبــط المــراسلات، خاصــة عندمــا 
لا ترتقــي التحريــات والاســتدلالات إلــى الدرجــة التــي تتــوازن مــع المســاس بالحقــوق الخاصــة، 
كمــا أنــه لــم يحــدد الإمــارات القويــة والمقصــود بهــا، أي لــم يحــدد مــا هــي تلــك الإمــارات التــي 
تــدل فــعلااً علــى أن الشــخص قــد ارتكــب فــعلااً مــا يســتحق مــن خلالــه أن تتــم مراقبــة محادثاتــه 

والاطلاع عليهــا للتوصــل إلــى الحقيقــة

ــل  ــظ الدلائ ــتخدم لف ــارة يس ــي ت ــرع الإمارات ــأن المش ــرى ب ــي ي ــريع الإمارات ــع للتش والمتاب
ــظ  ــتخدام لف ــام باس ــر أعلاه ق ــالفة الذك ــادة 57 س ــي الم ــة، فف ــارات القوي ــظ الإم ــارة لف ــة وت الكافي
اً فــي المــادة 54 مــن ذات القانــون )))، أمــا فيمــا يتعلــق فــي المــادة 106  الإمــارات القويــة، وأيضــا

ــازل الأشــخاص  ــش من ــة أن يفت ــس بالجريم ــة التلب ــر حال ــي غي ــو ف ــي ول ــط القضائ ــور الضب ــادة 54 : لمأم الم  (((
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مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي ذكــر لفــظ الدلائــل الكافيــة )))، ولكنــه لــم يعرفهــا بشــكل 
مباشــر، والمطّلــع علــى جميــع هــذه المــواد يــرى بــأن الإمــارات القويــة هــي عبــارة عــن أشــياء 

ــة الدليــل. مؤشــرات لا ترثــى لمرتب

كمــا ونصــت المــادة 206 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري علــى أنــه: "لا يجــوز 
ــه  ــة أن ــه إلا إذا اتضــح مــن أمــارات قوي ــر منزل ــزل غي ــر المتهــم أو من ــة العامــة تفتيــش غي للنياب
حائــز لأشــياء تتعلــق بالجريمــة، ويجــوز لهــا أن تضبــط لــدى مكاتــب البريــد وجميــع الخطابــات 
والرســائل والمطبوعــات والطــرود ولــدى مكاتــب البــرق وجميــع البرقيــات وأن تراقــب المحادثــات 
ــك  ــى كان لذل ــي مــكان خــاص مت ــات جــرت ف ــوم بتســجيلات لمحادث الســلكية واللاســلكية وأن تق
فائــدة فــي ظهــور الحقيقــة فــي جنايــة أو فــي جنحــة معاقــب عليــه بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة 
اً علــى أمــر مســبب  أشــهر، ويشــترط لاتخــاذ أي إجــراء مــن الإجــراءات الســابقة الحصــول مقدمــا

بذلــك مــن القاضــي الجزئــي بعــد اطلاعــه علــى الأوراق ".

ونلاحــظ بــأن المشــرع المصــري أجــاز للنيابــة العامــة أن تراقــب المحادثــات الســلكية 
ــك  ــا كان لذل ــى م ــكان خــاص مت ــي م ــي جــرت ف ــات الت ــوم بتســجيل المحادث ــلكية وأن تق واللاس
اً مــا قــد نــص عليــه المشــرع الإماراتــي فــي نــص المــادة  ضــرورة فــي ظهــور الحقيقــة، وهــذا أيضــا
75 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي، إلا أن المشــرع المصــري قــد حــدد الجرائــم التــي 
يتــم فيهــا اللجــوء إلــى التســجيلات الصوتيــة والاطلاع عليهــا وعلــى المــراسلات)2)، وذلــك علــى 
خلاف المشــرع الإماراتــي الــذي لــم يحــدد الأفعــال التــي مــن خلالهــا يتــم اللجــوء إلــى المراقبــة، 
اً وانتهــاكاُ لخصوصياتهــم، فــكان  ولا ســيما أن مراقبــة التســجيلات الصوتيــة للأفــراد يعــد اختراقــا
ــى  ــا اللجــوء إل ــن خلاله ــم م ــي يت ــم الت ــى الجرائ ــص عل ــي ين ــن الأفضــل أن المشــرع الإمارات م
اً أن المشــرع  التســجيلات الصوتيــة والاطلاع عليهــا وعلــى المــراسلات، كمــا نلاحــظ أيضــا
الإماراتــي قيــد صلاحيــة عضــو النيابــة العامــة بــان يحصــل علــى موافقــة النائــب العــام قبــل القيــام 
بضبــط المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات والطــرود وأن يراقــب ويســجل المحادثــات 
بمــا فــي ذلــك الســلكية واللاســلكية متــى اســتوجبت مقتضيــات التحقيــق ذلــك، هــذا وعلــى خلاف 
المشــرع المصــري والــذي أعطــى للنيابــة العامــة هــذه الصلاحيــة دون أي تقييــد، وتــرى الباحثــة 

الموضوعيــن بنــص القانــون أو بحكــم القضــاء تحــت المراقبــة إذا وجــدت أمــارات قويــة تدعــوا للاشــتباه فــي 
ــة أو جنحــة . ارتكابهــم جناي

المــادة 106 : مــع مراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــداث الجانحيــن والمشــردين يجــوز لعضــو   (((

اً إذا كانــت الدلائــل الكافيــة وكانــت الواقعــة جنايــة  النيابــة بعــد اســتجواب المتهــم أن يصــدر أمــرااً بحبســه احتياطيــا
اً عليهــا بغيــر الغرامــة . أو جنحــة معاقبــا

" فــي جنايــة أو فــي جنحــة معاقــب عليــه بالحبــس لمــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر"، نــص المــادة 206 مــن قانــون   (2(

الإجــراءات الجنائيــة المصــري.
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بــأن المشــرع الإماراتــي قــد جانبــه الصــواب فــي هــذه المســألة وذلــك لأن الاطلاع علــى المحادثات 
والمكاتيــب والتســجيلات الصوتيــة تتســم بالخصوصيــة الشــديدة للأفــراد، وعليــه تعــد خطــوة مهمــة 
جــدااً والتــي قــد تمــس بحريــة الأفــراد وعليــه قــد جعــل النيابــة العامــة قبــل أن تقــوم بــالاطلاع علــى 

تلــك المــراسلات والتســجيلات أن ترجــع فــي ذلــك الأمــر إلــى النائــب العــام .

ــث  ــة؛ إذ إنّ الأحادي ــات عملي ــدة صعوب ــه ع ــي يواج ــجيل الصوت ــه أن التس ــك في ــا لا ش ومم
اً، إلا أن هــذا الحظــر غيــر  ــا ــم تســجيلها أمــر محظــور قانون الشــخصية تحظــى بالحمايــة، ومــن ث
مطلــق، فبتوفــر حــالات معينــة يجــوز إجــراء تســجيل الــكلام المتفــق بــه بصفــة خاصــة أو عامــة، 
ولعــل أبــرز هــذه الحــالات، حالــة الجريمــة المتلبــس بهــا، وكذلك مــا تفتضيــه إجــراءات التحقيق)))، 
ونصــت المــادة 65 مكــرر 5 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري رقــم 6 – 22 المــؤرخ 
فــي 20 ديســمبر 2006 والمعــدل فــي عــام 2020 علــى أنــه: "إذا اقتضــت ضــرورات التحــري 
ــة  ــة المنظم ــم المخــدرات أو الجريم ــي جرائ ــي ف ــق الابتدائ ــا أو التحقي ــس به ــة المتلب ــي الجريم ف
العابــرة للحــدود الوطنيــة أو الجرائــم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات أو جرائــم تبييــض 
ــاد،  ــم الفس ــذا جرائ ــاص بالصــرف وك ــريع الخ ــة بالتش ــم المتعلق ــاب أو الجرائ ــوال أو الإره الأم

يجــوز لوكيــل الجمهوريــة المختــص أن يــأذن بمــا يأتــي:

اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.  	

وضــع الترتيبــات التقنيــة، دون موافقــة المعنييــن مــن أجــل التقــاط وتثبيــت وبــث وتســجيل  	
الــكلام المتفــوه بــه بصفــة خاصــة أو ســرية مــن طــرف شــخص أو عــدة أشــخاص فــي 
أماكــن خاصــة أو عموميــة أو التقــاط صــور لشــخص أو عــدة أشــخاص يتواجــدون فــي 

مــكان خــاص. 

ــى المــحلات الســكنية أو  ــة بالدخــول إل ــات التقني يســمح الإذن المســلم بغــرض وضــع الترتيب
ــم أو رضــا  ــر عل ــون وبغي ــذا القان ــن ه ــادة 47 م ــي الم ــد المحــددة ف ــو خــارج المواعي ــا ول غيره
الأشــخاص الذيــن لهــم حــق علــى تلــك الأماكــن، تنفــذ العمليــات المــأذون بهــا علــى هــذا الأســاس 
ــم  ــي تت ــق قضائ ــح تحقي ــة فت ــي حال ــص، ف ــة المخت ــل الجمهوري ــرة لوكي ــة المباش ــت المراقب تح

ــه المباشــرة ". ــق وتحــت مراقبت ــن قاضــي التحقي ــى إذن م ــاءاً عل ــورة بن ــات المذك العملي

فالمشــرع الجزائــري اعتبــر الجرائــم المذكــورة فــي نــص المادة الســالفة الذكــر أعلاه )2) مبررة 

أميــن ســيوان، الدليــل العلمــي فــي ميــدان الإثبــات الجنائــي، )رســالة ماجســتير: جامعــة العربــي بــن مهيــدي -أم   (((

ــر، 2017(، ص45. ــي، الجزائ البواق

المــادة 65 مكــرر 5 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري رقــم 6 – 22 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2006   (2(

المعــدل ســنة 2020.
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لتســجيل الأصــوات، وذلــك لأنهــا جرائــم خطيــرة، كمــا ذكــر بأنــه فــي حالــة فتــح تحقيــق قضائــي 
تتــم العمليــات المذكــورة بنــاءاً علــى إذن مــن قاضــي التحقيــق وتحــت مراقبتــه المباشــرة، ويقصــد 
ــة، أي هــو أحــد قضــاة الحكــم أصلااً وهــو  ــة القضائي ــق: "هــو أحــد أعضــاء الهيئً بقاضــي التحقي
بذلــك يجمــع بيــن صفتيــن متلازمتيــن فهــو مــن جهــة يقــوم بأعمــال موظفــي الشــرطة القضائيــة، 
ــرارات وأوامــر  ــق ق ــة، فهــو قاضــي يصــدر خلال التحقي اً عــن الحقيق ــا ــق وتحــرى بحث مــن تحقي
متنوعــة لهــا صفــة قضائيــة فــي القضايــا التــي يحقــق فيهــا "))) ، والأصــل أن قاضــي التحقيــق هــو 
أحــد قضــاة الحكــم، غيــر أن الضــرورة الملحــة فــي الجرائــم اســتدعت خلــق مثــل هــذا المنصــب .

وتــرى الباحثــة بــأن المشــرع الإماراتــي كان الأفضــل فــي عــدم تحديــد الجرائــم التــي تكــون 
مبــررة لتســجيل الأصــوات، وذلــك لأن الجرائــم وطــرق ارتكابهــا فــي تطــور مســتمر، وعليــه فقــد 
تســتجد هنــاك جرائــم حديثــة والمشــرع الجزائــري قــد يكــون بحاجــة إلــى تعديــل نــص هــذه المــادة 
حتــى تواكــب الجرائــم الحديثــة والمســتجدة، وعليــه فالمشــرع الإماراتــي قــد كان الأفضــل فــي هــذا 
الشــأن؛ لأن عــدم تحديــد جريمــة معينــة مــن الجرائــم التــي تجيــز ضبــط المــراسلات والاطلاع على 

المكالمــات الهاتفيــة وغيرهــا يجعــل مــن المــادة صالحــة لــكل زمــان ومــكان.

ــه  وأغلــب التشــريعات فــي الســابق كانــت تمنــع تســجيل المكالمــات الخاصــة للأفــراد، إلا أن
اً  نتيجــة لتطــور وســائل الاجــرام جعلــت قوانينهــا تتكيــف مــع هــذه الظاهــرة وأصــدرت نصوصــا
فــي جــواز التســجيل والتنصــت علــى المكالمــات الخاصــة كإجــراء اســتثنائي ولضــرورة الكشــف 
عــن الجرائــم، مــع وضــع شــروط وضمانــات لذلــك، كالتشــريع المصــري الــذي أكــد علــى ضرورة 
ــة حيــث  ــة فــي المــادة 206 مــن قانــون الإجــراءات الجنائي ــات الهاتفي ــة المحادث مشــروعية مراقب
ــات  ــوم بتســجيلات لمحادث ــات الســلكية واللاســلكية وأن تق ــب المحادث ــه:"... أن تراق ــا أن ورد فيه
جــرت فــي مــكان خــاص متــى كان ذلــك فائــدة فــي ظهــور الحقيقــة ... "، وهــذا الإجــراء لا يمكــن 

اً لأحــكام القانــون)2). مباشــرته إلا بأمــر قضائــي مســبب ولمــدة محــددة وفقــا

وفيمــا يتعلــق بالقضــاء الإماراتــي فنــرى بأنــه توجــد هنــاك العديــد مــن الطعــون التــي قدمهــا 
المتهميــن لبــطلان الإذن الصــادر مــن النيابــة العامــة، لأن نــص المــادة المتعلقــة بالتســجيل الصوتي 
اً تتطلــب الإذن مــن النيابــة العامــة لمراقبــة التســجيلات  فــي التشــريع الإماراتــي كمــا ذكرنــا ســلفا
الصوتيــة والاطلاع علــى المــراسلات، ولعــل أبــرز هــذه الأحــكام الواقعــة التــي تتلخــص وقائعهــا 
فــي أن النيابــة العامــة اتهمــت ....بأنــه تســبب عمــدااً فــي ازعــاج ... باســتعمال أجهــزة الاتصــال 

خليــل باديــس، زهيــر بورنــان، أوامــر قاضــي التحقيــق وفــق الأمــر 5) / 02 المعــدل والمتمــم لقانــون الإجراءات   (((

الجزائيــة )رســالة ماجســتير، جامعــة محمــد بوضيــاف، الجزائــر، 2017( ، ص4 .

ســليم مســعودي، الإثبــات الجنائــي بالطــرق العلميــة الحديثــة، )رســالة ماجســتير: جامعــة العربــي بــن مهيــدي –   (2(

ــر،2015(، ص67. ــي، الجزائ أم البواق



هنادي شريف محمد / مأمون محمد أبوزيتون ) 574 - 609 (

599 ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4

ــة  ــور خادش ــناد أم ــه وإس ــة ضــد نفس ــكاب جناي ــه بارت ــي علي ــدد المجن ــلكية، وه ــلكية واللاس الس
لشــرفه، وقــذف المجنــي عليــه بالعبــارات الــواردة بالتحقيقــات عــن طريــق الفاكــس، كمــا كان يترك 
اً للأفعــال المنســوبة إليــه،  لــه رســائل صوتيــة علــى جهــاز التســجيل الهاتفــي فعاقبتــه المحكمــة وفقــا
طعــن المحكــوم عليــه بالحكــم، وحيــث إن الطاعــن ينعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه القصــور فــي 
التســبيب والفســاد فــي الاســتدلال والخطــأ فــي تطبيــق القانــون ذلــك أن الطاعــن أنكــر أن يكــون 
ــة  ــم بمعرف ــذي ت ــطلان هــذا الإجــراء ال ــع بب ــه ودف ــي أشــرطة التســجيل صوت ــوارد ف الصــوت ال
ــة  ــة أن مراقب ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 75 م ــي الم ــترط ف ــون اش ــك أن القان ــاكي ذل الش
المحادثــات الهاتفيــة لا تتــم إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة بعــد موافقــة النائــب العــام ولــم يصــدر هــذا 
الإذن فــي الدعــوى ممــا يشــوب الإجــراءات بالبــطلان، وبــطلان كافــة النتائــج المترتبــة عليــه، كمــا 
أن رســائل الفاكــس التــي قدمهــا الشــاكي لــم يثبــت بــأي دليــل علــى إرســالها مــن المتهــم، لمــا كان 
ذلــك وكان مــن المقــرر وفــق مــا تقضــي بــه المــادة 75 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أن الإذن 
ــب  ــة النائ ــة وموافق ــة العام ــن النياب ــات الســلكية واللاســلكية يقتضــي صــدوره م ــة المحادث بمراقب
اً قبــل اتخــاذ هــذا الإجــراء وإلا كان بــاطلااً، إلا أنــه مــن المقــرر أن هــذا البــطلان غيــر  العــام مســبقا
متعلــق بالنظــام العــام لتعلقــه بمصلحــة الخصــوم فمتــى تــم التســجيل برضائــه الصريــح أو الضمنــي 
فلا يقبــل منــه التحــدي ببطلانــه اســتنادااً إلــى مــا تنــص بــه المــادة ســالفة البيــان، لمــا كان ذلــك وكان 
الثابــت مــن الأوراق أن الشــريط الكاســيت المســجل عليــه الرســالة الصــادرة مــن الطاعــن والتــي 
عــول عليهــا الحكــم فــي قضائــه بالإدانــة قــد تــم تســجيلها علــى جهــاز الــرد الآلــي علــى المكالمــات 
الهاتفيــة لــدى المجنــي عليــه الأمــر الــذي يفيــد أن تســجيل هــذه الرســالة علــى هــذا الجهــاز لــم تتــم 
دون رضــاء الطاعــن بــل قصــد تســجيلها بهــدف توصيــل مضمونهــا إلــى المجنــي عليــه وهــو مــا 
يؤكــد رضــاءه بالتســجيل ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه مــن بــطلان هــذا الإجــراء بمقولــة عــدم صــدور 

موافقــة مــن النائــب العــام يكــون علــى غيــر أســاس متعيــن الرفــض))).

ــه  ــم رفضــه؛ لأن ــه الطاعــن ت ــذي طعــن ب ــا أن الطعــن ال ــن لن ــإن الحكــم الســابق يبي ــه ف وعلي
اً للــرد  ادعــى أن الاذن لــم يكــن صــادر مــن النيابــة العامــة، وان التســجيلات قــد تــم تســجيلها وفقــا
الآلــي الموجــود فــي الفاكــس الخــاص بالمجنــي عليــه، وفــي النهايــة القاضــي حــر فــي أنــه يســتمد 
اقتناعــه مــن أي دليــل يطمئًــن إليــه طالمــا أن الدليــل مأخــذه مــن الأوراق، وعليــه فاللجــوء هنــا إلــى 
اً تتطلبــه مقتضيــات التحقيــق، وأنــه قرينــة مــن القرائــن العلميــة  التســجيل الصوتــي كان ضروريــا
اً  الحديثــة والتــي تســاعد فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، وفــي نهايــة الأمــر للقاضــي أن يتركهــا جانبــا

أو أن يأخذهــا كقرينــة تعــزز بأدلــة الإثبــات الأخــرى الموجــودة فــي الدعــوى 

محكمــة تمييــز دبــي، مجموعــة الأحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة والعماليــة   (((

والأحــوال الشــخصية والجزائيــة، جلســة الســبت 10 / فبرايــر /2001، الطعــن رقــم 298 لســنة 2000 جــزاء، 
ص1064 -1065 -1066.
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وأمــا القضــاء المصــري فقــد ذهبــت أحــكام المحاكــم إلــى رفــض الدليــل المتحصــل باســتخدام 
الوســائل الســمعية مــا لــم يتــم بــإذن قضائــي مســبب ولمــدة محــدودة أي أنهــا يجــب أن تكــون بــإذن 
النيابــة العامــة وطلــب تســجيل المحادثــات الهاتفيــة وإجــراء التصويــر المرئــي عندمــا يكــون وســيلة 
فــي واقعــة جنائيــة تمثــل جنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة أكثــر مــن ثلاث شــهور، 
فقــد أســند المشــرع ســلطة الإذن بهــا إلــى القاضــي الجزئــي بأمــر مســبب، وهــي علــة كشــفت عنهــا 
محكمــة النقــض المصريــة حيــث قــررت: "ســاوى المشــرع فــي المعاملــة بيــن مراقبــة المحادثــات 
التليفونيــة وضبــط الرســائل وبيــن تفتيــش منــزل غيــر المتهميــن لعلــة غيــر خافيــة، وهــي تعلــق 
مصلحــة الغيــر بهــا، فاشــترط لذلــك فــي الإجــراء الــذي تجريــه النيابــة العامــة ضــرورة اســتئًذان 

القاضــي الجزئــي "))). 

وأمــا التصويــر الفوتوغرافــي فصورتــه لــو أدعــى علــى شــخص بجريمــة قتــل مــثلااً وليــس 
هنــاك دليــل لإثبــات ذلــك عليــه لا شــهادة ولا إقــرار، وأبــرزت صــورة فوتوغرافيــة أو تلفزيونيــة 
اً  ــا ــيلااً قاطع ــورة دل ــذه الص ــر ه ــه، فلا تعتب ــي علي ــل المجن ــو يقت ــه وه ــى علي ــا المدع ــر فيه يظه
فــي الإثبــات، ذلــك لأن الشــبهة واردة، لإمكانيــة التشــابه فــي الأصــوات، ولإمكانيــة التقليــد فيهــا 
ومضاهــاة الصــوت أو التصويــر عــن طريــق الأشــعة غيــر المرئية وعليــه فالتصويــر الفوتوغرافي 
هــو قرينــة مــن القرائــن العلميــة الحديثــة المســاعدة للوصــول إلــى الحقيقــة إلا أنــه لا يتــم الاعتمــاد 
ــة تعــزز هــذه  ــي الجريم ــة أخــرى ف ــر أدل ــا يجــب تواف ــات، وإنم ــل للإثب ــي كدلي ــا بشــكل كل عليه

القرينــة)2).

اً حرمــة فــي معظــم دســاتير العالــم، فنــص دســتور دولــة الإمــارات  كمــا أن للمــراسلات أيضــا
العربيــة المتحــدة الصــادر فــي 2 ديســمبر 1971 والمعــدل فــي عــام 2009 فــي المــادة 31 علــى 
اً  أنــه: "حريــة المــراسلات البريديــة والبرقيــة وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال وســريتها مكفولــة وفقــا

للقانــون ".

ونــص الدســتور المصــري الصادرعــام 2014 والمعــدل بقــرار الهيئًــة الوطنيــة للانتخابــات 
رقــم 38 لســنة 2019 فــي المــادة 45 /2 علــى أن: "للمــراسلات البريديــة والبرقيــة حرمــة، 
وســريتها مكفولــة، ولا يجــوز مصادرتهــا أو الاطلاع عليهــا، أو رقابتهــا إلا بأمــر قضائــي مســبب 

اً لأحــكام القانــون " ــا ولمــدة محــددة ووفق

وخلاصــة مــا ســبق، نســتنتج بــأن التســجيلات الصوتيــة والمــراسلات لهــا حرمــة خاصــة، ولا 
يجــوز الاطلاع عليهــا إلا فــي حــالات معينــة قــد تــم ذكرهــا فــي نصــوص التشــريعات المختلفــة، 

مجموعة أحكام النقض، مصر، طعن 2 / 2) / 1926، س13، طعن رقم 989، ص135.  (((

القاضــي عبــد القــادر ادريــس، الإثبــات بالقرائــن فــي الفقــه الإسلامــي، )الأردن: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،   (2(

2010(، ط)، ص136.
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ــة  ــام بمراقب ــق القي ــلطة التحقي ــز لس ــن تجي ــر قرائ ــوى تعتب ــي الدع ــة ف ــارات القوي ــود الإم فوج
التســجيلات الصوتيــة والاطلاع علــى المــراسلات، والتــي تعتبــر قرائــن علميــة حديثــة مســاعدة 

فــي التفتيــش للتوصــل إلــى الحقيقــة.

الخاتمة

وفــي ختــام بحثــي والموســوم بعنــوان: "دور قرائــن التفتيــش فــي الإثبــات الجنائــي فــي 
ــررة لتفتيــش  ــن المب ــث عــن القرائ ــى الحدي ــت إل ــه تطرق ــذي مــن خلال ــي"، وال التشــريع الإمارات
ــن  ــى عــدد م ــت إل ــد توصل ــش، فق ــات التفتي ــة المســاعدة لعملي ــم ومســكنه، والوســائل العلمي المته

ــي: ــا يل ــا م ــل أبرزه ــات، ولع ــج والتوصي النتائ

أولا- أهم النتائج:

إن القرائــن التــي يجــوز علــى أساســها تفتيــش المتهــم فــي جســمه، كمــا جــاء فــي نــص . )
المــادة ))5( قانــون الإجــراءات الجزائيــة تجيــز بالاعتمــاد علــى فكــرة التفســير الموســع 
ــه، والأعضــاء  ــه، ومعدت ــه، وفم ــه، ورجلي ــي يدي ــم ف ــش المته ــة تفتي للنصــوص القانوني
ــى إجــراء  ــة إل ــذا بالإضاف ــك الشــخص، ه ــة ذل ــك كرام ــة، شــريطة ألا يمــس ذل الداخلي

ــة.  البصمــة الوراثي

إن القرائــن التــي يجــوز علــى أساســها تفتيــش المتهــم فــي ملابســه، أو أمتعتــه، كمــا جــاء . 2
ــم كالســيارة  ــع المته ــش تواب ــز تفتي ــة، تجي ــون الإجــراءات الجزائي ــادة ))5( قان ــي الم ف
مثــلا، أو المكتــب، أو الهاتــف، أو العيــادة، أو المســتودع، أو الكمبيوتــر، أو المراســلات، 
أو المحادثــات الهاتفيــة فــي ســيارته، ومكتبــه، وهاتفــه، وكمبيوتــره، ومراســلاته، 

ــة.  ــه الهاتفي ومحادثات

ــة، . 3 ــة الوراثي ــص البصم ــراء فح ــول إج ــى قب ــم عل ــي المته ــرع الإمارات ــر المش ــم يجب ل
فــي حــال توافــر قرائــن قانونيــة تبــرر إجــراء البصمــة الوراثيــة، باســتثناء مــاورد فــي 

ــر. ــادة )5 ســالفة الذك ــص الم التفســير الواســع لن

ــرح . 4 ــي مس ــودة ف ــة الموج ــس أو الأمتع ــش الملاب ــرر تفتي ــن تب ــود قرائ ــترط وج لا يش
الجريمــة والمنفصلــة عــن شــخص المتهــم، وذلــك لأن حرمــة تفتيــش هــذه الأشــياء دون 
قرائــن تبــرر ذلــك مســتمدة مــن حرمــة شــخص المتهــم، وبمــا انهــا مفصولــة عنــه فيجــوز 

تفتيشــها دون حاجــة لوجــود قرائــن تبــرر ذلــك. 

ــس مــن اجــل الكشــف . 5 ــة، او لي ــط أداة الجريم ــه ضب ــن الهــدف من ــم يك ــذي ل ــش ال التفتي
عــن الحقيقــة كالتفتيــش الــذي يكــون الهــدف منــه الازعــاج، أو الاســتفزاز، أو الانتقــام، 
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أو للبحــث عــن أشــياء لــم تســتخدم فــي الجريمــة، يعــد باطــلا، ولا يصلــح الدليــل المســتمد 
مــن ذلــك التفتيــش كدليــل للإدانــة، حتــى ولــو كانــت هنــاك قرائــن تبــرر إجــراء التفتيــش 
مــن الأصــل، يســتثنى مــن ذلــك الأدلــة المســتمدة مــن التفتيــش أو الوقائــي فالدليل المســتمد 
ــاك قرائــن تبــرر  ــم تكــن هن ــو ل ــة، حتــى ول ــم الجزائي ــة فــي الجرائ ــح للإدان منهمــا يصل

التفتيــش الجزائــي. 

يشــترط أن يكــون التفتيــش الــذي تــم القيــام بــه لازمــا وضروريــا للجريمــة التــي صــدر . 6
ــي  ــط القضائ ــور الضب ــإذا صــدر إذن لمأم ــك ف ــا لذل ــة، وتطبيق ــه القضي ــأنها، وتتطلب بش
لضبــط المتهــم فــي قضايــا أخــرى كالإتــلاف أو الاعتــداء أو غيرهــا مــن الجرائــم، وقــام 
ــي أظهــرت  ــه، والت ــه مــن دمــه وبول ــر لأخــذ عين ــى المختب ــط بإرســاله إل مأمــور الضب
ــا  ــن ضروري ــم يك ــه ل ــك لأن ــر باطــلا، وذل ــش يعتب ــذا التفتي ــإن ه ــدرات ف ــه للمخ تعاطي

ــض.  ــا الإذن بالقب ــي صــدر له ــم الت بالنســبة للجرائ

هنــاك صــور أخــرى للتفتيــش لا يكــون الهــدف منهــا البحــث عــن الأدلــة الماديــة للجريمة، . 7
كالتفتيــش الإداري، حيــث إنــه إجــراء إداري تحفظــي لا يلــزم لإجرائــه توافــر أدلــة 
ــط  ــور الضب ــره مأم ــترط ان يباش ــا لا يش ــة، كم ــة العام ــن النياب ــابق م ــة، أو إذن س كافي
ــش  ــة التفتي ــز الانظم ــه، وتجي ــام ب ــة القي ــلطة العام ــراد الس ــث يجــوز لأف ــي، حي القضائ

ــا.  ــة، وغيره ــة، أو اقتصادي ــة أو اجتماعي ــباب امني الإداري لأس

ــزل . 8 ــش من ــة لتفتي ــة العام ــن النياب ــي الصــادر م ــي الإذن الكتاب ــر المشــرع الإمارات يعتب
المتهــم، قرينــة علــى جــواز تفتيــش منــزل المتهــم ولــو فــي غيــر حالــة التلبــس دون أن 
يشــترط تســبيب لذلــك الإذن الكتابــي، بخــلاف كثيــر مــن التشــريعات المقارنــة، والتــي 

ــك الإذن.  ــزل المتهــم تســبيب ذل ــة العامــة لتفتيــش من تشــترط لصــدور إذن مــن النياب

ــر مــن . 9 ــي تعتب ــة، والت ــا هــو المقصــود بالإمــارات القوي ــي م ــن المشــرع الإمارات ــم يبي ل
ــادة  ــزل المتهــم ضمــن شــروط نــص الم ــش من ــى أساســها تفتي ــي يجــوز عل ــن الت القرائ

ــة.  ــراءات الجزائي ــون الإج )53و54( قان

ثانياً- أهم التوصيات: 

ــرة التفســير . ) ــى فك ــاد عل ــة بنصــوص خاصــة، وعــدم الاعتم ــة الوراثي التعــرض للبصم
ــدي،  ــرر التفتيــش التقلي ــن تب ــر قرائ الموســع لجــواز تفتيــش المتهــم فيهــا فــي حــال تواف
وذلــك أســوة بكثيــر مــن التشــريعات المقارنــة والتــي اســتحدثت قوانيــن خاصــة بالبصمــة 

الوراثيــة، هــذا مــن جهــة، ولخصوصيــة البصمــة الوراثيــة مــن جهــة أخــرى. 
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ــن . 2 ــر قرائ ــي حــال تواف ــة ف ــى فحــص البصمــة الوراثي ــى الرضــوخ إل ــار المتهــم عل إجب
تبــرر ذلــك النــوع مــن التفتيــش، خصوصــا إذا كان هنــاك قــرار قضائــي مــن المحكمــة 

ــة العامــة. المختصــة او النياب

تعديــل نــص المــادة ))5( قانــون الإجــراءات الجزائيــة بحيــث يتضــح مــن ذلــك التعديــل . 3
ــة المســتمدة مــن التفتيــش الإداري، أو الوقائــي تصلــح للإدانــة، حتــى ولــو كان  ان الأدل
الهــدف مــن ذلــك التفتيــش ليــس العثــور علــى أدلــة او أثــرا تتعلــق بالجريمــة أو الزمــة 
ــون  ــترط ان يك ــي تش ــراءات، والت ــون الإج ــادة ))5( قان ــي الم ــاء ف ــا ج ــق، كم للتحقي

ــق.  ــق بالجريمــة او لازمــة للتحقي ــار أو أشــياء تتعل ــش بهــدف البحــث عــن آث التفتي

وضــع ضوابــط قانونيــة للمصطلــح التالــي الــوارد فــي المــادة ))5( قانــون الإجــراءات . 4
ــذا  ــك لأن ه ــا"؛ وذل ــق فيه ــة للتحقي ــون لازم ــة، أو تك ــق بالجريم ــو "تتعل ــة وه الجزائي
النــص القانونــي يعتبــر توافــر شــروط القبــض قرينــة علــى جــواز التفتيــش، وهــذا لحــد 
الآن مقبــول قانونــا، إلا أنــه مــا ليــس مقبــولا قانونــا بتقديرنــا، أن يتــرك المشــرع لمأمــور 
ــا  ــي يبحــث عنه ــار الت ــون الأشــياء او الأث ــى تك ــد مت ــة تحدي ــي صلاحي ــط القضائ الضب
ــا  ــي دائم ــط القضائ ــور الضب ــا، فســيدعي مأم ــق فيه ــة للتحقي ــة أو لازم ــة بالجريم متعلق

ذلــك، ولا نســتطيع مراقبــة هــذا الأمــر لعــدم وضــوع هــذا المفهــوم ولاتســاعه. 

ــة . 5 ــة كقرين ــة العام ــن النياب ــادر م ــي الص ــالإذن الكتاب ــي ب ــرع الإمارات ــي المش ألا يكتف
ــى  ــي، وأن يشــترط إل ــط القضائ ــل مأمــوري الضب ــزل المتهــم مــن قب ــش من لجــواز تفتي
جانــب ذلــك تســبيب الإذن الكتابــي، وذلــك لإمكانيــة مراقبــة تلــك القرينــة، خصوصــا وإن 
إجــراءات التفتيــش مــن الإجــراءات القانونيــة الماســة بالحريــة الشــخصية وبالخصوصيــة 

التــي تســعى كل التشــريعات بمــا فيهــا المشــرع الإماراتــي إلــى المحافظــة عليهــا. 

توضيــح المقصــود بلفــظ الإمــارات القويــة الــوراد فــي نصــوص المــواد )53 و54 و75) . 6
قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وذلــك لأهميــة هــذا اللفــظ والــذي يعــد قرينــة يجــوز علــى 
ــك  ــي تل ــواردة ف ــرى ال ــروط الأخ ــر الش ــال تواف ــي ح ــم، ف ــزل المته ــش من ــه تفتي أساس

المــواد. 

تعديــل نــص المــادة )42( قانــون الإجــراءات الجزائيــة وعــدم اعتبــار وجــود الشــخص . 7
بعــد وقــوع الجريمــة بوقــت قريــب حامــلااً آلات أو أســلحة أو متــاع أو أشــياء يســتدل منهــا 
علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا، قرينــة علــى التلبــس، وذلــك لأن التلبــس فــي هــذه الحالــة 
يجيــز لمأمــوري الضبــط القضائــي القيــام ببعــض الإجــراءات الماســة بالحريــة الشــخصية 
وهــي القبــض، والتفتيــش الشــخصي أو المنزلــي، لــذا نقتــرح تعديــل العبــارة القائلــة "بعــد 
وقوعهــا بوقــت"، لتصبــح "...إذا وجــد مرتكبهــا وقــت وقوعهــا حامــلااً آلات أو أســلحة أو 
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اً، أمــا  اً بهــا ومعروفــا متــاع ...."، وذلــك لأن وقــت ارتــكاب الجريمــة يكــون المتهــم متلبســا
اً أو  اً مــن هــو مرتكبهــا، وقــد يظلــم شــخص يحمــل ســلاحا بعــد وقوعهــا فلــن يكــون معروفــا

آلــة بالصدفــة وليــس لــه علاقــة بالجريمــة. 

تعديــل نــص المــادة )75( قانــون الإجــراءات الجزائيــة بحيــث يتــم إلغــاء عبــارة "متــى . 8
اســتوجبت مقتضيــات التحقيــق ذلــك"، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم وضــوح هــذه 
ــة  ــة العام ــو النياب ــوم عض ــواز أن يق ــى ج ــة عل ــر قرين ــا تعتب ــا وأنه ــارة، خصوص العب
بموافقــة النائــب العــام بضبــط جميــع المكاتبــات والرســائل والجرائــد والمطبوعــات 

ــلكية.  ــلكية واللاس ــات الس ــجيل المحادث ــة وتس ــات، ومراقب والطــرود والبرقي
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The Role of Inspection Proof in Criminal Evidence in 
the UAE Legislation: A Comparative Study
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Abstract:

This study dealt with the role of inspection proof in criminal evidence 
in the UAE legislation, as a necessary tool for proving the occurrence 
of a crime. It aimed to shed light on the legal texts regulating the idea 
of   circumstantial evidence justifying inspection to identify its major 
aspects, analyze the texts regulating it, and compare them with other 
legal texts. The study used the descriptive, analytical, and comparative 
approaches to examine and compare the UAE legislation with several 
other Arab legislations. It showed that the UAE legislator needs to make 
several amendments to the Federal Penal Procedures Law, in addition to 
introducing a special law for DNA. The paper is divided into two sections: 
the first addresses the evidence that justifies the search for the accused and 
his residence, while the second examines the scientific methods that can 
facilitate the search.
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Flagrante delicto, Search.
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